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  تمهیـــــد

تعتبر عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة أمراً حدیثاً نسبیاً، وهو في تطور 

یوم نري كثیراً من النجاحات في هذا الشأن تعزز الحفاظ علي مذهل ومستمر وكل 

  .صحة وسلامة أعضاء جسم الإنسان

ت علي الصعید لیاتوقد أثارت تلك العملیات المستحدثة ولا تزال العدید من الإشكا

الدیني والأخلاقي والطبي والقانوني ونظراً لطبیعة دراستنا سوف یقتصر دراستنا علي 

نیة فیما یتعلق بتحدید الضوابط القانوینة لعملیة نقل وزرعة الأعضاء الإشكالیات القانو 

  .البشریة

وخاصة إن إباحة التعرض لسلامة جسم الإنسان إستناداً لحق ممارسة العمل 

الطبي أو الجراحي لا یجوز إلا وفقاً ضوابط قانونیة محددة علي سبیل الحصر لا یجوز 

  .التنازل عنها أو الإنتقاص منها

  :إطار خطة بحث كالآتـيتلك الضوابط في تناول وسوف ن

  المبحث الأول

  مفهوم العضو البشرى فى القوانین الوضعیه

عیعه الغربیه وفى التشریعات  تعریف العضو البشرى فى القوانین الوض:المطلب الاول

  یهالعر 

   تعریف العضو البشرى فى الفقه الوضعى:المطلب الثانى

  

  الثاني مبحثال

  .ني لإباحة نقل وزراعة الأعضاء البشریةالأساس القانو 

  .نظریة الضرورة المقترنة برضاء المتبرع: ولالأ المطلب

  .نظریة السبب المشروع: ثانيال المطلب
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  .نظریة المصلحة الإجتماعیة: ثالثال المطلب

  .إذن القانون المستند إلي رضاء المتبرع: رابعال المطلب

  

  الثالثالمبحث 

  .احة نقل وزراعة الأعضاء البشریةالضوابط القانونیة لإب

  .رضاء المتبرع: ولالأالمطلب 

  .الأهلیة: ثانيالالمطلب 

  .توافر حالة الضرورة: ثالثالالمطلب 

  .عدم تعارض عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة مع النظام العام: الرابعالمطلب 

  .خاتمة

  .قائمة المراجــع
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  تمهیديمبحـــث 

  ي اللغة والطب والفقة الإسلاميمفهوم العضو البشري ف

  :تمهید وتقسیم 

تعد عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة من الأسالیب الطبیة الحدیثة التي 

توصل إلیها الطب مؤخراً وأنتشرت بشكل سریع ومازال قطار العلم یواصل تقدمه علي 

 ویثیر نحو ینعكس علي مجال القانون ویرتب علیه بعض الأحكام القانونیة الخاصة

في نفس الوقت إشكالیات تتعلق بمدي شرعیة هذا التطور من المنظور الشرعي 

  .والقانوني

ولا یمكن بحث المشكلات التي تثیرها عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة 

إلا بعد تحدید المقصود بالعضو البشري في اللغة والطب والفقة الإسلامي والقوانین 

  الوضعیة 

مفهوم العضو البشرى فى اللغه والطب  المبحث في هذا وعلیه سوف نتناول

  .في ثلاث مطالبوالفقه الاسلامى 

   ﴾الاول﴿ المطلب 

  تعریف العضو البشري لغة وإصطلاحاً 

 یقال جرحه جرحاً إذا أثر فیه ،مأخوذ من الجرح : یقصد بالجراحة لغة

 ،دجاج جمعها  كما تقول دجاجة، والجمع جراح، وهي أسم للضربة أو الطعنة،بالسلاح

  .١وتجمع علي جراحات أیضاً 

 من جهة ما ،هي صناعة ینظر فیها في تعریف أحوال البدن : وإصطلاحاً 

  .٢ یعرض لظاهرة من أنواع التفرق في مواضع مخصومة وما یلزمة

كل عظم وافر ( وهو ،عضاءواحد الأ : أما العضو بضم العین وكسرها

یقال عضیت  ٤) كالید والرجل والأنفجزء من جسد الإنسان( وهو كذلك ،٣)بلحمه

  .٥ إذا جزأتها أعضاء وقد یطلق العضو علي الأطراف،الشاة تعضیة
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   ﴾الثاني﴿ المطلب 

  تعریف العضو البشري في الطب

عبارة عن مجموعة من الأنسجة  : ( یعرف العضو البشري من الناحیة الطبیة بأنه

 ومثل الكبد ، الطعام وتهضمهتعمل مع بعضها لتؤدي وظیفة معینة مثل المعدة تحوي

 وإذا كان العضو البشري مجموعة من ،)والكلیة والدماغ والأعضاء التناسلیة والقلب 

 فإن الأنسجة تعرف بأنها مجموعة الخلایا التي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي ،الأنسجة

  .٧)أصغر وحدة في المواد الحیة( فهي  أما الخلیة ،وظیفة معینة

الجزء الحي من المكونات الطبیعیة للجسم بحیث لا : ه وعرفه البعض بأن

  .٨یتوقف علي نقله تعریض حیاة الإنسان للخطر

ویطلق علي الأعضاء أو الأنسجة التي تزرع داخل جسم الشخص نفسه 

 وتسمي عملیات زراعة الأعضاء التي تجري بین كائنین من ،مسمي الطعم الذاتي

كن إجراء عملیات الطعم المغایر إما من الجنس نفسه عملیات الطعم المغایر ویم

 وتتمثل الأعضاء التي یمكن زراعتها في ،مصدر حي أو من أشخاص متوفین دماغیاً 

القلب والكلي والكبد والرئتین والبنكریاس والأمعاء والغدة الزعتریة وتشمل الأنسجة كلاً 

   .من العظام والقرنیة والجلد وصمامات القلب والأوردة

لكلي هي أكثر عملیات زراعة الأعضاء شیوعاً علي مستوي وتعد زراعة ا

  .٩العالم بینما تفوقها عملیات زراعة العضلات والعظام عدداً بأكثر من عشر أضعاف

 .١٩٠٥أول عملیة زراعة قرنیة ناجحه أجراها إدوارد زیم عام  - 

 .١٩٥٤أول عملیة زراعة كلیة ناجحة والتي قام بها جوزیف موراي عام  - 

 .١٩٦٦زراعة بنكریاس ناجحه قام بها ریتشارد لیلهاي عام أول عملیة  - 

 .١٩٦٧أول عملیة زراعة كبد ناجحة أجراها توماس ستادفرل عام  - 

 .١٩٦٧أول عملیة زراعة قلب ناجحة أجراها كریستیان برنارد عام  - 

 ١٩٨٣.١٠أول عملیة ناجحة لزراعة رئتین أجراها جویل كوبر عام  - 
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   ﴾الثالثالمطلب ﴿ 

  عضو البشري في الفقه الإسلامي المقصود بال

ذكر المولي عز وجل في القرآن الكریم في آیة القصاص بعض الأعضاء التي 

  .یستوجب الإعتداء علیها المماثلة في القصاص من المعتدي

وكتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف : " قال تعالي 

  .١١"وح قصاص والأذن بالأذن والسن بالسن والجر 

والأصل في حكم التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكریم والسنة 

الذي هو أحد المقاصد الكلیة من ) حفظ النفس (  ولما فیه من ،القولیة والفعلیة

  .التشریع

  :وتختلف أحكام التداوي بأختلاف الأحوال والأشخاص 

 إلي تلف نفسه أو أحد أعضائه فیكون واجباً علي الشخص إذا كان تركه یفضي - 

 . أو كان المرض ینتقل ضررة إلي غیره كالأمراض المعدیة،أو عجزه

ب علیه ما سبق في ویكون مندوباً إذا كان تركه یؤدي إلي ضعف البدن ولا یترت - 

 الحالة الأولي 

 .ویكون مباحاً إذا لم یندرج في الحالتین السابقتین - 

نه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد ویكون مكروهاً إذا كان بفعل یخاف م - 

 ١٢.إزالتها

وقد ركز فقهاء الفقة الإسلامي القدامي علي أحكام ببیع أو تبرع بعض 

  : هتمام بتعریف العضو البشري ومنها الأعضاء البشریة كالدم واللبن والشعر دون الإ

ف فأما بیع لبن الآدمیان فقال أحمد أكرهه وأختل( ذكر أبن قدامة الحنبلي 

وهذا قول " وكل ما فیه منفعة " أصحابنا في جوازه فظاهر كلام الخرقي جوازه لقوله 

 ثم قال ، وذهب جماعة من أصحابنا إلي تحریم بیعه وهو مذهب أبي حنیفة،الشافعي
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والأول أصح لأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بیعه كلبن الشاه ولأنه یجوز : " أبن قدامة 

  ١٣.. ".لظئر فأشبه المنافعأخذ العرض منه في أجازة ا

 ،إن كسر عظام المیت إنتهاك لحرمته : " -  المالكي –وقال في بلغه السالك 

فإن بقي شئ من عظامه فالحرمة باقیة لجمیعه فلا یجوز إستخدام ظفر المیت ولا 

  ١٤."جزء منه ولا شعره لأن هذه الأجزاء محترمة وفي أخذها إنتهاك لحرمتها 

:  عند كلامه عن بیع الأعضاء الآدمیة قوله – الحنفي –وجاء في فتح القدیر 

ولا یجوز بیع شعور الإنسان ولا الإنتفاع بها لأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا یجوز " 

  " أن یكون شئ من أجزائه مهاناً  

والأصل في  : " – في القصاص –وقال في باب فصل فیما دون النفس 

 الكمال أو أزال جمالاً مقصوداً في الآدمي الأطراف أنه إذا فوت جنس المنفعة علي

علي الكمال یجب كل الدیة لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه 

  ١٥." وعلي هذا تنسب فروع كثیرة ،تعظیماً للآدمي

وحرمه طرف الإنسان كحرمة نفسه حتى لو أكره : " وفي الكنز للزیلعي قول 

عها كما لم یرخص له قتل نفس بخلاف إتلاف علي قطع ید غیره لا یرخص له قط

  ١٦."ماله ولو قطعها یأثم القاطع 

ویحرم قطعه البعض من نفسه لغیره  : " -  الشافعي –وقال في نهایة المحتاج 

 كما یحرم أن یقطع من غیره ،ولو مضطراً ما لم یكن ذلك الغیر نبیاً فیجب له ذلك

  ١٧."لنفسه من معصوم 

أن یقطع من " للمضطر "  المجموعة ولا یجوز له وقال الإمام النووي في

 ولیس للغیر أن یقطع من أعضاءه شیئاً لیدفعه إلي ،معصوم غیره بلا خلاف

  ١٨.المضطر بلا خلاف صرح به إمام الحرمین والأصحاب
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 قال ویحرم جزماً علي شخص قطعة أي – الشافعي –وفي معني المحتاج 

 لغیره لیس فیه قطع البعض لإستبقاء بعضه نفسه لغیره من المضطرین لأن قطعه

  ١٩. كما یحرم علي المضطر أیضاً أن یقطع لنفسه قطعة من حیوان معصوم،الكل

فإن لم یجد المضطر شیئاً لم یبح له أكل : وقال إبن قدامة الحنبلي في المغني 

بعض أعضائه لأنه ربما قتله فیكون قاتلاً لنفسه ولا یتیقن حصول البقاء بأكله إلا 

یاً محقون الدماء لم یبح له قتله إجماعاً ولا إتلاف عضو منه مسلماً كان أو كانوا آدم

  ٢٠.لأنه مثلة فلا یجوز له أن یبقي نفسه بإتلافه

ما تقدم من أقوال فقهاء الشریعة الإسلامیة علي إختلاف مذاهبهم وخلاصة 

) اف الإنسانأطر (أحیاناً ویشیرون إلیها بعبارة ) أعضاء الإنسان(أنهم یتحدثون عن 

عند عرضهم ) ببعض الإنسان( ونجدهم ثالثاً یتكلمون عن الأعضاء ،أحیاناً أخري

  .لمسألة الإضطرار أو تحریم بیع الإنسان أو أعضاءه

كما أن الفقهاء یدخلون شعور الإنسان وأظفاره في جملة المحرمات فلا یجوز 

ك یتكلمون عن هذه  وهم في ذل،التعدي علیها أو التصرف فیها بالبیع عند بعضهم

الأعضاء دون تعریف العضو تعریفاً واضحاً مقصوداً ویكتفون بذكر الأمثلة علي 

أعضاء الإنسان كالید والرجل والعین والقلب والشعر والظفر دون أن یبینوا لنا ما یعد 

  ٢١.عضواً وما لا یعد من خلال تعریف محدد لذلك

  :البشریة كالآتـي إما عن الفقهاء المعاصرین فقد عرفوا الأعضاء 

  .الأعضاء الیابسة كالیدین والرجلین والأنف والأذن والعینل الاو 

  .الأعضاء المائعة كالدم واللبن : الثاني

  ٢٢.شعر الآدمي : الثالث

ونات بدن الإنسان وما یتولد كل مك(وعرفت أعضاء جسم الإنسان بأنها 

  ٢٣)منها



  الرابع والأربعونالعدد                                                                   لة بحوث الشرق الأوسطمج

  - ١٩٤ - 

اءً أكان عضواً مستقلاً كالید أي جزء من أجزاء الإنسان سو ( وعرف أیضاً بأنه 

والعین والكلیة ونحو ذلك أو جزءاً من عضو كالقرنیة والأنسجة والخلایا وسواءً منها 

 والسائل ، وسواءً منها الجامد كما ذكر، وما لا یستخلق،ما یستخلق كالشعر والظفر

  ٢٤.) وسواءً كان متصلاً أم إنفصل عنه ،كالدم واللبن

  ٢٥.)جزء إذا نزع لم ینبت كل ( وعرفه البعض بأنه 

وقد عرف مجلس مجمع الفقة الإسلامي الدولي المنعقد بجدة في قراره بشأن 

أي جزء ( إنتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر حیاً كان أو میتاً العضو البشري بأنه 

من الإنسان من أنسجة وخلایا ودماء ونحوها كقرینة العین سواءً أكان متصلاً به أم 

  ٢٦.)إنفصل عنه 

والتعریفات التي سبق أن أوردناها للفقهاء والمعاصرین تتمیز بالإتساع والشمول 

 إلا أنه یؤخذ علیها في الوقت نفسه تضمنها لجمیع ،لجمیع أعضاء الإنسان وأجزائه

الأجزاء البشریة مع أن الكثیر منها لا یعد من الأعضاء كالدم فهو لا یعد عضواً من 

   . وزراعة الأعضاء والقوانین المنظمة لهالوجهة الطبیة في مفهوم نقل

  

   ﴾لأولالمبحث ا﴿ 

  مفهوم العضو البشري في القوانین الوضعیة

تعریف العضو البشري من الناحیة القانونیة له أهمیة بالغة تفوق تعریفه في 

اللغة والطب لكون التعریف القانوني یترتب علیه بناء الأحكام وترتیب آثار قانونیة 

  :تناول في هذا المبحث الموضوع كالآتيمعینة وسوف ن

تعریف العضو البشري في القوانین الوضعیة الغربیة والتشریعات : المطلب الأول

  .العربیة

  .تعریف العضو البشري في الفقه الوضعي: المطلب الثاني
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   ﴾المطلب الأول﴿ 

  تعریف العضو البشري في القوانین الوضعیة الغربیة 

  وفي التشریعات العربیة

  

  :تعریف العضو البشري في القوانین الغربیة : أولاً 

  :تعریف العضو في القانون البریطاني 

 ١٩٨٩تناول المشرع البریطاني تعریف العضو البشري في القانون الصادر عام 

 فنص في الفقرة الثانیة من المادة ،والخاص بتنظیم ونقل وزراعة الأعضاء البشریة

یقصد بكلمة عضو في تطبیق أحكام هذا القانون : " أنه السابعة من هذا القانون علي 

كل جزء من الجسم یتكون من مجموعة مركبة ومتناغمة من الأنسجة والذي لا یمكن 

  ٢٧"للجسم إستبداله بشكل تلقائي إذا ما تم إنفصاله عنه بالكامل 

وواضح من هذا التعریف مدي الدقة التي توخاها المشرع البریطاني في تحدیده 

 سیما وأن الآثار ، وحسناً فعل عندما لم یترك الأمر لإختلافات الفقهاء،ني العضولمع

القانونیة المترتبة علي المساس بهذه الأعضاء تختلف عن تلك الآثار المترتبة علي 

    .المساس بباقي مكونات الجسد البشري

  :تعریف العضو في القانون الأمریكي -١

عامة والمعدلة بموجب القانون القومي من قانون الصحة ال) ٣٠١(تنص المادة 

منها علي ) C( في الفقرة ١٩٨٤ أكتوبر ١٩لزراعة الأعضاء البشریة والصادر في 

الكلیة والكبد : یقصد بمصطلح العضو البشري في تطبیق أحكام هذا القانون : " أنه 

ل ما  وك،والقلب والرئة والبنكریاس والنخاع العظمي والقرنیة والعین والعظم والجلد

  .٢٨"تضفي علیه اللوائح الصادرة من وزارة الصحة هذا الوصف 
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ورغم العدید من الإنتقادات القانونیة التي وجهها الفقهاء لهذا التعداد الذي جاء 

به النص الأمریكي إلا أنه فصل إلي حد ما بین ما یعتبر عضواً في الجسد البشري 

   .وما یعتبر من منتجات الجسد ومشتقاته

  : لعضو في القانون الفرنسي تعریف ا -٢

من قانون الصحة العامة الفرنسي ) L671(تنص الفقرة الأولي من المادة 

النخاع العظمي یعتبر بمثابة : (  علي أن ١٩٩٤ لسنة ٦٥٤المعدل بالقانون رقم 

  .٢٩)عضو في تطبیق أحكام هذا القسم الخاص بنقل الأعضاء البشریة 

رنسي لم یضع تعریفاً محدداً للعضو وواضح من هذا النص أن المشرع الف

 والذي یمكن أن یتم ،البشري وإنما ترك هذا الأمر لإجتهادات الفقهاء من أهل القانون

إستنباطه من خلال إستقراء جمیع النصوص المتفرقة التي تناولت جانب أو أكثر 

تنظیم نقل مشتقات الجسم یتعلق بهذا الموضوع وإستبعاد النصوص الخاصة ب

  . هومنتجات

  :تعریف العضو البشري في القانون المصري: ثانیاً 

الواقع أن القانون المدني المصري لم یهتم كثیراً بوضع تعریف معین للجسد 

 وإنما أقتصرت نصوصه فقط علي تحدید اللحظة ، ومن ثم العضو البشري،البشري

  .٣٠لشخصیةالتي تبدأ معها شخصیة الإنسان القانونیة واللحظة التي تنتهي معها تلك ا

 وذلك لأن تعریف ،وهذا لا یعد نقصاً أو عیباً في القانون المدني المصري

 وإنما ،الجسد البشري وبالتبعیة مادة هذا الجسد لیست من إختصاص المشرع المدني

من إختصاص تلك التشریعات التي تنظم الممارسات التي تمس هذا الجسد بصورة 

 وغیرها من القوانین ،راعة الأعضاء البشریة وتشریعات ز ، كقانون العقوبات،مباشرة

  .ذات العلاقة

 وبالرغم من أنه قد أورد ذكر ،ورغم ذلك نجد أن المشرع الجنائي المصري

 یوضح من ، إلا أنه لم یضع له تعریفاً محدداً ،العضو البشري في قانون العقوبات
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قوبات علي أن من قانون الع) ٢٤٠( فنجده ینص في المادة ،خلاله حقیقة المقصود به

كل من أحدث بغیره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو إنفصال عضو أو فقد منفعتها " 

أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدي العینین أو نشأن عنه أي عاهة مستدیمة 

  ... ".یستحیل برؤها یعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلي خمس سنین

ع تعریفاً معیناً للعضو وبمراجعة النص ندرك أن المشرع المصري لم یض

البشري ولم یوضح ماهیة هذا العضو الذي إذا ما أدي الإعتداء علیه إلي قطعه أو 

 ولا یخفي علي أحد أهمیة ذلك ، عدت أركان الجریمة متوافرة،إنفصاله أو فقد منفعته

 ولابد أن یكون ،التحدید سیما وأن العضو البشري یعتبر محلاً لجمیع هذه الجرائم

 ولا یكفي في هذا الصدد إكتفاء ،حدداً وواضحاً بشكل لا لبس ولا غموض فیهالمحل م

قانون العقوبات المصري بتحدید ألوان السلوك الجرمي الذي یمكن أن یكون العضو 

 والحقیقة أنه لا یمكن فهم غرض المشرع المصري حین خص ،البشري محلاً لها

ذا القانون بتعریفه أو علي الأقل  والتي لم یقم المشرع في ه،عضواً من أعضاء الجسد

  .تحدیده مثلما فعلت باقي القوانین المقارنة كالقانون الأمریكي مثلاً 

وأیا كان الأمر فإننا لا نجد تعریفاً محدداً للعضو البشري في قانون العقوبات 

 بالإضافة إلي أنه لا یوجد قانون مصري معین ینظم الممارسات العلمیة ،المصري

 كقانون ینظم زراعة الأعضاء البشریة سواءً من ،الأعضاء البشریةالواقعة علي 

 فالقوانین القلیلة التي أفردها المشرع المصري لتنظم بعض ،الأحیاء أو من الأموات

الممارسات العلمیة الواقعة علي عضو معین من هذه الأعضاء لم تبین المقصود 

 ، ومن أمثلة هذه القوانین،انبالعضو البشري أو ما یعد عضواً بشریاً في جسد الإنس

 وقانون نقل وزراعة ، والذي یعید تنظیم بنك العیون١٩٦٢ لسنة ١٠٣القانون رقم 

 بشأن تنظیم وزرع ٢٠١٠ لسنة ٥ ثم صدر القانون رقم ،١٩٩٧ لسنة ١٥٦الكلي رقم 

 ، إلا أنه قد خلا من ثمة نص قانوني یعرف فیه العضو البشري،٣١الأعضاء البشریة
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 باللائحة التنفیذیة للقانون ٢٠١١ لسنة ٩٣ار رئیس مجلس الوزراء رقم ثم صدر قر 

  .٣٢ بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة٢٠١٠ لسنة ٥رقم 

العضو القابل للنقل : یقصد بالعضو : " وقد نصت المادة الأولي منه علي أنه 

صد بالأنسجة  كما یق،) الرئة ، الأمعاء الدقیقة، البنكریاس، القلب، الكلي،الكبد( مثل 

وأي عضو آخر أو جزء منه أو )  العظام ، الأوعیة الدمویة، صمامات القلب،الجلد( 

 بعد موافقة اللجنة العلیا لزرع الأعضاء ،نسیج یمكن نقله مستقبلاً وفقاً للتقدم العلمي

  .البشریة

ولا یعد ما أورده المشرع المصري تعریفاً واضحاً إنما هو عدد الأعضاء 

 وترك المشرع .قابلة للنقل ولم یضع تعریفاً جامعاً مانعاً للعضو البشريوالأنسجة ال

   .وضع التعریف لإجتهاد الفقة والقضاء

  :تعریف العضو البشري في تشریعات الدول العربیة: ثالثاً 

 لسنة ٢٣عرف القانون الأردني بشأن الإنتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 

أي عضو من أعضاء : العضو :  لآتـي با) ٢( العضو البشري في المادة ١٩٧٧

  .جسم الإنسان أو جزء منه

 إذا وصف بأنه لم یأت بجدید وبأنه عرف ،وأنتقد الفقة القانوني هذا التعریف

 وأضاف بعض مكونات جسم الإنسان الأخري غیر الأعضاء إلي ،الشئ بنفسه

  .٣٣ بشموله أجزاء جسم الإنسان والتي تختلف قطعاً عن الأعضاء،مضمونه

 لسنة ٢١وعرفه القانون القطري بشأن تنظیم نقل وزراعة الأعضاء البشریة رقم 

أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء : العضو :  في المادة الأولي منه ١٩٩٧

  .منه یكون حیویاً وهاماً لإنقاذ المریض

  .وهو أیضاً تعریف قاصر مثلما هو الحال في القانون الأردني سالف الذكر

 ١٥القانون الإماراتي بشأن تنظیم نقل وزراعة الأعضاء البشریة رقم وقد خلا 

 وكذلك القانون ، من ثمة نص قانوني یعرف ماهیة العضو البشري١٩٩٣لسنة 
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 وأیضاً ،١٩٨٧ لسنة ٥٥الكویتي بشأن زراعة الأعضاء البشریة المرسوم بقانون رقم 

ن نقل وزراعة الأعضاء  بشأ١٩٩٨ لسنة ١٦القانون البحریني المرسوم بقانون رقم 

 بشأن نقل وغرس ٢٣/٨/١٩٧٢ بتاریخ ٣١ وكذلك القانون السوري رقم ،البشریة

، وأیضاً ٣٤ ٢٠/١٢/١٩٨٦ بتاریخ ٤٣أعضاء جسم الإنسان والمعدل بالقانون رقم 

 اللبناني بشأن أخذ الأنسجة ١٦/٩/١٩٨٣صادر بتاریخ ) ١٠٩(مرسوم أشتراعي رقم 

  .طبیة وعلمیةوالأعضاء البشریة لحاجات 

 بخصوص عملیات زرع الأعضاء ١٩٨٦ لسنة ٨٥وكذلك القانون العراقي رقم 

  .البشریة بالجمهوریة العراقیة

وأیضاً القانون العربي الموحد لعملیات زراعة الأعضاء البشریة الذي وضعه 

  .٣٥ مجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربیة

 الخاص بالتبرع بالأعضاء ١٩٩٨ لسنة ١٦وعرف القانون المغربي رقم 

كل جزء من جسم الإنسان : والأنسجة البشریة وأخذها وزراعتها العضو البشري بأنه 

  . والأنسجة البشریة بإستثناء تلك المتصلة بالتولد،سواءً أكان قابلاً للخلقة أم لا

  الصادر١٧- ٩٠ المعدل والمتمم بالقانون رقم ٥- ٥٨٥ولم یعرف القانون رقم 

وخلا القانون التونسي رقم . الجزائري المقصود بالعضو البشري١٩٩٠ یولیو ٣١في 

 الخاص بأخذ الأعضاء البشریة وزرعها من ثمة نص قانوني یعرف ١٩٩١ لسنة ٢٢

   .المقصود بالعضو البشري
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  المطلب الثاني

  تعریف العضو البشري في الفقة الوضعي

  :دید من التعاریف عرف الفقة الوضعي العضو البشري بالع

 بحیث لا یتوقف علي نقله ،جزء حي من المكونات الطبیعیة للجسم: " بأنه  - 

 .٣٦"تعریض حیاة الإنسان للخطر

جزء من الإنسان من أنسجة وخلایا ودماء ونحوها : "وعرفه جانب آخر بأنه  - 

سواءً أكان متصلاً به أم منفصلاً عنه وأن الدم یعتبر من أعضاء الإنسان 

 .٣٧"ةالمتجدد

كل جزء من أجزاء الجسم سواءً أكان خارجیاً أو داخلیاً : " وعرف أیضاً علي أنه  - 

 .٣٨"وسواءً أدي دوراً لمنفعة الجسم أو لغیره 

ومع : " كما ذهب جانب من الفقة في تحدید المقصود بالعضو البشري إلي القول  - 

مكن القول بأن  ی،تقدم العلوم الحدیثة والمكتشفات الطبیة والبیولوجیة الحدیثة

 وإنما ، الكبد والأعضاء التناسلیة، الرئة، الكلي،العضو لا یقتصر فقط علي القلب

 والجین وأجزاء من العضو مثل ، قرنیة العین، المني،أصبح یشمل أیضاً الدم

 .٣٩"الجینات والهرمون 

الكیان الذي یباشر به الإنسان : " العضو البشري بأنه  ٤٠وقد عرف البعض - 

حیاة عن طریق ما یتضمنه من سوائل كالماء والدم والنخاع ومجموعة وظائف ال

من الأعضاء الجامدة منها الظاهرة ومنها الباطنة والتي تنهض بأداء وظیفة 

معینة وتتكون بدورها من أنسجة تتألف من خلایا وألیاف بالإضافة إلي المواد 

 ."التي فرزها الجسم أو یستغني عنها في صورة فضلات 

 أن الجسم هو الكیان الذي یباشر وظائف الحیاة علي تعددها ٤١ي البعضكما یر  - 

أجزائها كلها وكذلك  فلفظ الجسم یكون شاملاً لمادة الجسم في ،وإختلاف أنواعها

 .شاملاً للنفس
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ویذهب البعض إلي أن الجسد الإنساني یتكون من عنصرین أساسیین الجسد  - 

 یكون شخصاً كما أن الحیاة لا  فجسم الإنسان بمفردة لا یمكن أن،٤٢والروح

یمكن أن توجد إلا في الجسد فلوجود الإنسان لابد من أن یتحد الجسد مع الروح 

  .التي تعطي لهذا الجسد الحیاة والأهمیة الوجودیة من حیث الواقع المادي

   رأي الباحــث

تعرضت الآراء الفقهیة لكثیر من الإنتقادات في ظل غیاب التعریف الجامع 

ویمكننا أن نعرف العضو ع للعضو البشري في القوانین المختلفة أو كونها قاصرة المان

، جزء من جسم الإنسان الحي أو جثتهكل  : " البشري في مجال زراعة الأعضاء بأنه

  " تكون بحسب الأصل العام غیر سائله ویكون قابلاً للنقل 

 الخاصة ونري أن التعریف السابق ینسجم مع مفهوم العضو في القوانین

بعملیات نقل الأعضاء البشریة وهو أشمل من التعریف في اللغة والطب وأكثر تحدیداً 

   .إذ أنه یخرج الدم من مفهوم نقل الأعضاء بإعتبار أن الدم سائل متجدد

  

  الثانىالمبحث 

  الأساس القانوني لإباحة نقل وزراعة الأعضاء البشریة

صوص إیجاد أساس قانوني لإباحة تعددت المحاولات الفقهیة التي قیل بها بخ

عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة، وخاصة في ظل الغیاب التشریعي الضابط لمثل 

  :هذه العملیات وهو ما سوف نتناوله كالتالي

  .نظریة الضرورة المقترنة برضاء المتبرع :المطلب الأول 

  .نظریة السبب المشروع :المطلب الثاني 

  .المصلحة الإجتماعیةنظریة  :المطلب الثالث

  .إذن القانون المستند إلي رضاء المتبرع :المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  نظریة الضرورة المقترنة برضاء المتبرع

ظهرت هذه النظریة في فرنسا في ظل غیاب تشریعي ینظم تلك العملیات، حیث 

 في ١١٨١- ٦٧صدر أول تشریع ینظم نقل الأعضاء البشریة في فرنسا بالقانون رقم 

 وظهر إتجاه ینادي بالإستناد إلي حالة الضرورة كأساس لمشروعیة ١٩٦٧ دیسمبر ٢٢

وإباحة نقل وزراعة الأعضاء البشریة وبالتالي إباحة عمل الطبیب في المساس بجسم 

  .الإنسان

الوضع الذي یسبب فیه الشخص لآخر ضرراً ما یكون : إذ یقصد بحالة الضرورة

المحدق المراد تفادیه، فلا یعد عمل الشخص من قبیل الخطأ إذا قلیلاً قیاساً مع الضرر 

ما أوقع ضرراً بغیره وهو في حالة ضرورة، ذلك أن الشخص العادي في مثل تلك 

  .٤٣ الظروف لا یملك إلا هذه الوسیلة الوحیدة

: " من القانون المدني العراقي علي ما یأتي) ٢١٢/١(وعلي ذلك فقد نصت المادة 

  ".ح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها الضرورات تبی

یختار أهون الشرین فإذا : " من القانون نفسه علي إنه) ٢١٣(كما نصت المادة 

تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً ویزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولكن 

ه  فمن سبب ضرراً للغیر وقایة لنفسه أو لغیر ،الاضطرار لا یبطل حق الغیر إبطالاً كلیاً 

من ضرر محدق یزید كثیراً علي الضرر الذي سببه، لا یكون ملزماً إلا بالتعویض الذي 

  ".تراه المحكمة مناسباً 

مدني ) ١٧١ (،مدني مصري) ١٦٨(والفقرة الثانیة من المادة السابقة تقابل المادة 

 علي لیبي، ولم ینص القانون المدني الأردني علي مثل الفقرة الثانیة من المادة الأخیرة

  .نحو ما فعل المشرع العراقي والمصري واللیبي

إلا أن ذلك لا یعني بحال من الأحوال أن القانون المدني الأردني لا یعرف أو لم 

الإضطرار لا : " علي ما یأتي) ٦٣( فقد نصت المادة ،٤٤ینص علي حالة الضرورة
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 ویذهب إلي ،ةفالمشرع الأردني یقر في هذه المادة بحالة الضرور " یبطل حق الغیر 

 كما هو الحال في القانون –إباحة إرتكاب الضرر الأقل لتفادي الضرر الأكبر 

 ولعل ذلك یتضح بجلاء من خلال نص المادة –المدني العراقي والمصري واللیبي 

لعام بالضرر الخاص والأشد یدفع الضرر ا: " التي جاءت علي النحو التالي) ٦٥(

  .٤٥"لا ضرر ولا ضرار والضرر یزال: " ت علي إنهالتي نص) ٦٢( والمادة ،"بالأخف

وعلي ذلك فقد ذهب هذا الإتجاه إلي أن مشروعیة عملیات نقل الأعضاء البشریة 

من الممكن أن تؤسس علي حالة الضرورة، فیعد استقطاع عضو ما من جثة میت 

ن  وكذلك هو الحال بالنسبة إلي استئصال عضو ما م،لإنقاذ حیاة إنسان حي مشروعاً 

 علي أن هذه المشروعیة لا تتحقق إلا بتوافر شروط حالة ،جسد إنسان حي أیضاً 

  :والتي یمكن إجمالها علي النحو التالي. الضرورة

 بحیث یؤدي العدول عن عملیة نقل العضو له ،أن یوجد خطراً محدقاً بالمریض: أولاً 

اً من شخص آخر إلي وفاته، علي إنه لیس بالضرورة أن یكون الخطر محدق

  ).أي الطبیب ( بالغیر 

 بحیث یكون الخطر ،أن یكون الخطر المراد تفادیه أكبر من الضرر الذي وقع: ثانیاً 

المترتب علي استئصال العضو من المعطي أو الجثة حسب تقدیر الطبیب قلیلاً 

 فیجب اعتبار استئصال ،إذا ما قیس بالخطر والضرر الذي یتعرض له المتلقي

 صحیحاً بناءً علي المقابلة بین الضرر الیسیر الذي العضو البشري وزرعه

  . والخطر الجسیم الذي یتعرض له المتلقي،سیصیب جسد الإنسان أو جثته

أن تكون عملیة نقل العضو البشري وزرعه الطریق الوحید لإنقاذ المریض من : ثالثاً 

دویة  أن لا تكون هناك وسیلة أخري لإنقاذ المریض كالأ، وبعبارة أخري،الهلاك

 ،أو الأعضاء الاصطناعیة أو الأعضاء التي یمكن استئصالها من الحیوانات

فلا یجوز استئصال عضو من جسد إنسان أو جثة حي إذا ما وجدت جثة 

  . لأن الضرر سیكون أخف حتماً علي ما نري،إنسان میت
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أن لا یؤدي استئصال العضو من المعطي إلي هلاكه أو تهدید صحته بخطر : رابعاً 

 فلا تعد حالة ،م كإصابته بنقص خطیر ومستدیم في وظائف الجسمجسی

 ویتم استئصالها لإنقاذ ،الضرورة متوافرة إذا ما كان المعطي یعیش بكلیة واحدة

  .٤٦حیاة شخص آخر

ونظراً لأن نظریة الضرورة في مفهومها التقلیدي لا تصلح كسبب لإباحة المساس 

 فقد اتجه البعض وفي إطار ،ابسلامة جسم شخص سلیم لا یشتكي من مرض م

 إلي إضافة شرط خارجي عن طبیعة حالة الضرورة حیث یمكن ،نظریة الضرورة

 یتمثل هذا الشرط في رضاء ،إباحة عملیات استئصال الأعضاء البشریة لغرض الزرع

 ویترتب علي ذلك أن ،الشخص المنقول منه أحد أعضائه بإجراء عملیة الاستئصال

تجه إلي استئصال أحد أعضاء جسم شخص سلیم دون رضائه یكون عمل الطبیب الم

 الأمر الذي یبرر للمأخوذ منه العضو مواجهة الإعتداء الذي ،عملاً غیر مشروع

  .٤٧یتهدده في حیاته أو سلامة جسمه

ویري أنصار هذا الإتجاه أن نظریة الضرورة تضمن وضع حدود معقولة لعملیات 

وبة استجماعها لشروطها القانونیة، كما أن استئصال الأعضاء البشریة نظراً لصع

تطلب الحصول علي موافقة الشخص المطلوب استئصال أحد أعضائه یراعي البعد 

الإنساني في مجال عملیات نقل الأعضاء البشریة المتمثل في التضامن الاختیاري 

هل  وفي هذا ما یكفل تفادي ما وجه لهذه النظریة من انتقادات تتعلق بتجا،بین أفراد

 ومن هنا وجب أن تقترن حالة الضرورة برضاء ،إرادة المنقول منه أحد أعضائه

  .المتبرع رضاء حراً مستنیراً وصریحاً 

إلا أن تلك النظریة قد تعرضت لانتقادات شدیدة لإنها تتجاهل إرادة الشخص 

المنقول منه أحد أعضائه لمجرد كونه شخص مناسب من الناحیة الطبیة لاستئصال 

لمراد زرعه في جسم أحد المرضي لإنقاذه والتي حاول البعض تخفیف حدة العضو ا

 ،هذا الانتقاد بإضافة شرط خارجي عن حالة الضرورة هو اشتراط رضاء المتبرع
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وبالإضافة إلي ذلك فإن عملیات نقل الأعضاء البشریة یحتاج إلي ترتیبات طبیة 

نسجة بین المتبرع والمتلقي معقدة وإلي فحوص وتحالیل متعددة للتأكد من توافق الأ

لتجنب رفض جسم المتلقي للعضو المزروع له وهو ما یستلزم اختیار المتبرع المناسب 

 وهذا ،لمریض معین فضلاً عن اشتراط أن تسمح حالة المریض بإجراء عملیة الزرع

كله یقطع باستبعاد حالة الضرورة بخصوص إجراء عملیات نقل الأعضاء علي هذا 

  .٤٨النحو

  الثاني طلبالم

  نظریة السبب المشروع

لقد ذهب جانب من الفقه إلي إباحة عملیات نقل الأعضاء البشریة إستناداً إلي 

 إذ ،الباعث الدافع: نظریة السبب المشروع، ویقصد بالسبب المشروع في هذا السیاق

  .یجب البحث عن الهدف من التصرف لمعرفة مدي مشروعیة التصرف

جاه إلي أنه لا یجوز الحكم علي التصرف بإنه غیر إذ یذهب أصحاب هذا الإت

مشروع لمجرد تعلقه بجسم الإنسان، وإلا لذهبنا إلي التسلیم بأن عقد العلاج الطبي 

 لكون هذا التدخل ،الذي بمقتضاه یتدخل الطبیب علي جسم المریض عقد غیر مشروع

لهدف منه هو  لأن ا، بالرغم من أن هذا التدخل یعد مشروعاً ،یشكل مساساً بجسمه

  .تحقیق مصلحة علاجیة للمریض

وعلي ذلك فإنه إذا كان من غیر المقبول تصرف الإنسان في كامل جسده أو في 

 فإنه من الممكن القبول بتصرف الإنسان في أحد ،جزء حیوي لازم لبقاء الإنسان حیاً 

لا أعضاء جسده التي لا یفضي استئصالها إلي الموت أو تعریض الحیاة للخطر وبما 

  .یخرج عن إطار تحقیق مصلحة ما مشروعة

فالتصرف عند أصحاب هذه النظریة یكون مشروعاً فیما إذا كان الهدف من 

 كما أن السبب یجب أن یفهم ،المساس بالجسم هو تحقیق مصلحة علاجیة للشخص

  ٤٩علي إنه تحقیق مصلحة واجبة الإحترام للغیر أیضاً 
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 المتلقي –ف إلي إنقاذ حیاة شخص ما ولما كان نقل العضو من إنسان آخر یهد

 أو علي الأقل دفع ضرر كبیر عنه یتجاوز الضرر الذي یلحق بالمعطي نتیجة –

 فیكون السبب ،استئصال عضو من جسده، فإن ذلك یعد من المصالح المشروعة

الدافع مشروعاً أیضاً ما دامت المزایا التي تعود علي المتلقي أكبر من الأضرار التي 

  .٥٠معطيتصیب ال

والخلاصة أن التصرفات التي ترد علي جسم الإنسان تكون صحیحة متي كان 

السبب مشروعاً، ویعد السبب مشروعاً فیما إذا كان التصرف یستهدف تحقیق مصلحة 

 بشرط أن تكون المزایا التي تعود علي الغیر أكبر من ،علاجیة للشخص نفسه أو للغیر

مزایا التي یجب النظر إلیها لا تقتصر علي ما  فال،الأضرار التي سیتحملها المعطي

یمكن تحقیقه للشخص نفسه فحسب، بل یجب أن تمتد لتشمل تلك التي تعود علي الغیر 

  .أیضاً 

ومع ذلك فقد أخذ علي هذه النظریة عدم انضباط المعیار الذي تقوم علیه بالقدر اللازم 

بین المصالح المختلفة دون إشتراط  فهي تقوم علي أساس الموازنة ،لإعتباره محدداً ودقیقاً 

  .٥١أن یكون ذلك في حدود حالة الضرورة

  المطلب الثالث

  نظریة المصلحة الإجتماعیة

وتقوم هذه النظریة في تأسیسها لإباحة عملیات نقل الأعضاء البشریة علي أن 

 أولهما یخص الفرد إذ یكون في مصلحة الفرد آلا ،للحق في سلامة الجسد جانبین

 كما أن من مصلحته المحافظة علي سلامة هذا ،ظائف الحیاة في جسدهتتعطل و 

 یقوم علي ، في حین أن الجانب الثاني لهذا الحق هو جانب إجتماعى،الجسد أیضا

أساس أن لكل فرد وظیفة إجتماعیة تتمثل بمجموعة من الواجبات التي لا یستطیع 

ا كان الفرد یهمه كل المزایا  فإذ،الفرد القیام بها إلا إذا كانت سلامة جسمه مصونة
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 فإن المجتمع لا یعنیه ،المرتبطة بسلامة جسمه ویحرص علي المحافظة علیها جمیعاً 

  .٥٢من هذه المزایا إلا القدر الذي یمثل أهمیة إجتماعیة

وعلي ذلك فإن نطاق الجانبین مختلف وغیر متطابق، مما یعني إتاحة المجال 

، جانب الفردي للحق في سلامة الجسدیة علي الللشخص إجراء بعض التصرفات القانون

 فیكون استقطاع أحد الأعضاء ،ودون المساس الخطیر بالوظیفة الإجتماعیة للجسم

مشروعاً إذا كان یترتب علیه مساس محدود بالوظیفة الإجتماعیة مع أنه من الأفضل 

جراء عملیات  فالسماح بإ،أن لا یترتب علیه أي تهدید لهذه الوظیفة الإجتماعیة للجسد

 لابد وأن یؤدي إلي زیادة ،نقل الأعضاء البشریة لإنقاذ إنسان ما كان سیفقده المجتمع

  .النفع الإجتماعى

ولعل ذلك یتضح بجلاء من خلال النظر إلي مجموع المنفعة التي تعود علي 

 فلا یجب النظر إلي هذه ،المجتمع علي مستوي الشخصین المشتركین في العملیة

 بل یجب أن ینظر إلیها بمنظور أوسع وأشمل بما ،خلال المعطي فحسبالعملیة من 

 فمثلاً إذا ما كنا أمام شخص سلیم وآخر مریض ،لا یستبعد المتلقي من هذه العملیة

والمنفعة التي % ١٠٠وقدرت المنفعة التي تعود علي المجتمع من الشخص السلیم بـ 

 حال إجراء عملیة استئصال فإن هذه النسب ستختلف في% ١٠تعود من المریض بـ 

 فإذا كان النقص الذي سیعود ،عضو ونقله من الشخص السلیم إلي الشخص المصاب

 فإن لابد من زیادة في المنفعة ،مثلاً % ٧٠علي المعطي ضئیلاً بحیث تكون منفعة 

فإن مجموع المنفعة % ٦٠العائدة علي المجتمع من المتلقي فإذا قدرت هذه الزیادة بـ 

 وهو ،یة علي مستوي الشخصین المشتركین فیها یكون أكبر منها قبل إجرائهابعد العمل

  .٥٣ما یمكن أن یكون إلا في مصلحة المجتمع

 الأمر ،ومع ذلك فقد أخذ علي هذا الإتجاه إرتكازه إلي فكرة الوظیفة الإجتماعیة

  فما هي الحدود والمعاییر التي تفصل بین،الذي لا یخلو من غموض وبعد عن الدقة

حق الفرد وحق المجتمع ؟ كما أن الإعتماد علي مبدأ حساب الاحتمالات التي یجریها 
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الطبیب للمنافع التي یتسم بالقدر الكافي من الدقة المطلوبة والملائمة لحجم المخاطر 

المحتملة، فضلاً عن أن منطق الإعتماد علي فكرة التضامن الإجتماعي علي النحو 

لإتجاه قد یؤدي إلي إضفاء نوع من التغاضي وعدم الذي یشیر إلیه أصحاب هذا ا

الإهتمام بإرادة الشخص، فقد یؤدي منطق هذه النظریة إلي إجبار الناس علي التنازل 

عن أعضائهم، لاسیما إذا كان المعطي فقیراً والمتلقي علماً مرموقاً تأسیساً علي ما 

  .٥٤یعود علي المجتمع الواحد من منفعة

  المطلب الرابـع

  القانون المستند إلي رضاء المتبرعإذن 

المحاولات الفقهیة سالفة الذكر والتي حاولت تأسیس إباحة عملیات نقل وزراعة 

 ،الأعضاء البشریة قد جانبها التوفیق في شق منها وصادفت الصواب في شق آخر

 إذ أن إباحة تلك ،والأمر كله یرجع في رأینا إلي الغیاب التشریعي لمثل تلك العملیات

لعملیات یحتاج لمظلة تشریعیة تجیزه ولا یكفي الإعتداد فقط برضاء المتبرع إذ لابد ا

  .٥٥من وجود شروط ضابطة وتضمن عدم المتاجرة بالأعضاء البشریة

ومن ناحیة أخري فإن إذن القانون یجب أن یتجسد في تشریع یصدر من السلطات 

إجراء عملیات نقل ي تكفل المختصة بالتشریع یتضمن الضوابط القانونیة الت

البشریة في حدود الضرورة التي تقتضیها وإبتغاء تحقیق منفعة إجتماعیة الأعضاء

المریض المنقول إلیه العضو كبیرة معتبرة وذلك بأن تكون الفائدة التي ستعود علي 

ص ملموس في صحة وذات قیمة علاجیة وآلا یترتب علي عملیة الاستئصال إنتقا

  .٥٦لامته وعلي قیامه بدوره ووظیفته في المجتمععلي سالمنقول منه یؤثر 

وتجدر الإشارة إلي أن ترخیص القانون بإجراء عملیة استئصال الأعضاء البشریة 

لا یعني أن تجري هذه العملیة ) المتبرع ( استناداً لرضاء المنقول منه أحد أعضائه 

عدم مخالفة  بل أن دور القانون في هذا الشأن ضمان ،لتحقیق أغراض غیر مشروعة

 كأن تتم هذه العلمیات علي سبیل التجارب الطبیة ،هذه العملیات للنظام العام والآداب
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أو لنقل الأعضاء الجنسیة أو أجزائها التي تحمل الصفات الوراثیة أو الأعضاء 

  . وهو ما تبنته التشریعات المختلفة،٥٧المنفردة التي یترتب علي نقلها وفاة المنقول منه

 بشأن تنظیم زرع ٢٠١٠ لسنة ٥مادة الأولي من القانون رقم فقد نصت ال

لا یجوز إجراء عملیات زرع الأعضاء أو أجزائها أو "  : الأعضاء البشریة علي إنه

الأنسجة بنقل أي عضو أو نسیج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان میت بقصد 

 التنفیذیة والقرارات زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته

  ".المنفذة له 

كما أوجب القانون في المادة الخامسة فقرة أولي علي أن یكون المتبرع صادراً عن 

  .إرادة حرة خالیة من عیوب الرضا وثابتاً بالكتابة

كما أجاز القانون بمقتضي المادة سالفة الذكر للمتبرع العدول عن تبرعه حتى ما قبل البدء 

  . النقلفي إجراء عملیة

وقد أخذت بذات الإتجاه معظم التشریعات العربیة المنظمة لعملیات نقل وزراعة 

  .الأعضاء البشریة

  .١٩٩٣ لسنة ١٥المادة الأولي والخامسة من القانون الإماراتي رقم 

  .١٩٨٧ لسنة ٥٥المادة الأولي والرابعة من القانون الكویتي رقم 

  .١٩٧١ لسنة ٢١لقانون القطري رقم المادة الثانیة والرابعة والسادسة من ا

  .١٩٩٨ لسنة ١٦المادة الأولي والرابعة من القانون البحریني رقم 

والعدید من التشریعات التي قرنت بین إذن القانون ورضاء المتبرع كسبب لإباحة 

  .المساس بجسد الإنسان

الخلاصة إذن أن الأساس القانوني لاستئصال الأعضاء البشریة لأغراض زرعها 

للمرضي كأسلوب طبي للعلاج یتمثل في إذن القانون المقترن برضاء الشخص 

المنقول منه أحد أعضائه، ونؤكد في هذا الصدد علي أن رضاء الشخص المنقول منه 
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أحد أعضائه یعد عنصراً مكوناً في الإباحة ولیس مجرد شرط لإباحة هذه الممارسات 

  .الطبیة

 من الأحوال إجراء عملیة الاستئصال ویترتب علي ذلك أنه لا یجوز بأي حال

المشار إلیها في هذا الصدد دون رضاء المنقول منه أحد أعضائه، سواءً تعلق ذلك 

 ویعني ذلك أن فعل الطبیب أو الجراح المتمثل في .بتبرع حال الحیاة أو لما بعد الوفاة

استئصال أحد الأعضاء البشریة من شخص سلیم لعرض زرعه لشخص آخر مریض 

  . إعتداءً علي الحق في سلامة الجسم ویخضع للمسئولیة القانونیة في هذا الشأنیعد

، ینظم عملیات نقل الأعضاء البشریةوذلك كله علي الرغم من وجود نص تشریعي 

 لا یكفي ، كما أن رضاء المتبرع وحده،حیث سبق أن بیننا أن نص القانون وحده

 العنصرین هو السبیل الوحید لإباحة  والأقتران ما بین هذین،لإباحة هذه العملیات

  .المساس بجسم الإنسان



ـــاء لعملیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة  الضوابط القانونیة ــ ــــن الأحیـ   حمود ثابت محمود علي الشاذلي             مبی

  - ٢١١ - 

  المبحث الثالث

  الضوابط القانونیة لإباحة نقل وزراعة الأعضاء البشریة

تخضع عملیات نقل الأعضاء البشریة للعدید من الأحكام القانونیة التي من 

شأنها فرض المزید من مشروعیة لتلك العملیات ومنع المتاجرة بالأعضاء البشریة 

ویشكل رضاء المتبرع حجر الزاویة في تلك العملیات فضلاً عن أهلیته للتبرع وتوافر 

لزرع وكذلك كون تلك العملیات لا تتعارض حالة الضرورة التي تجیز عملیات النقل وا

  :مع النظام العام والآداب وهو ما سوف نتناوله تفصیلاً كالآتـي

  :المطلب الأول

  .رضاء المتبرع

  :المطلب الثاني

  .الأهلیة

  :المطلب الثالث

  .توافر حالة الضرورة

  :المطلب الرابع

  .عامعدم تعارض عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة مع النظام ال

  

  المطلب الأول

  رضـاء المتبرع

تتمحور الأحكام القانونیة المتعلقة برضاء المتبرع حول جملة من الشروط 

القانونیة اللازمة لصحة الرضا وهل یتعین أن یكون الرضا له شكلاً معیناً كأشتراط 

الكتابة أم أنه من الممكن أن یتجرد الرضا من الشكلیة فضلاً عن أشتراط أن یكون 

اء صادراً عن إرادة حرة ومتبصراً وأن یكون سابقاً علي إجراء العملیة ویتعین الرض

  .توافر عدة شروط لصحة رضاء المتبرع
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  :أن یكون ثابتاً بالكتابة: الشرط الأول

یتعین في مجال عملیات نقل الأعضاء البشریة أن یكون رضاء المنقول منه 

 وهذه .یه منه ومن شهود یحددهم القانونأحد أعضائه البشریة ثابتاً بالكتابة وموقعاً عل

الشكلیة المطلوبة في رضاء المتبرع باستئصال أحد أعضائه بغرض زرعه لشخص 

 فهذه ،مریض تهدف إلي حمایة المتبرع ضد أي تحریف یمس مضمون رضائه

 وفضلاً عن ذلك فهذه الشكلیة تكفل حمایة ،الشكلیة هي التي تكفل سلامة الرضاء

 بإجراء عملیة الاستئصال عند نشوء أي نزاع حول مضمون الأطباء المختصین

  .الرضاء

 ففي فرنسا یشترط أن یثبت ،وتختلف مظاهر هذه الشكلیة من تشریع إلي آخر

رضاء المتبرع أمام رئیس المحكمة الإبتدائیة التي یقع في دائرتها محل إقامة المتبرع 

م إثبات هذا الرضاء كتابة أو أمام قاضي یعینه رئیس هذه المحكمة لهذا الغرض ویت

  .٥٨والتوقیع علي مضمونه من المتبرع والقاضي

وفي دولة الإمارات العربیة المتحدة یشترط أن یكون التبرع بموجب إقرار كتابي 

  .٥٩موقع علیه من المتبرع ومن شاهدین كاملاً الأهلیة

ون وهي الشكلیة ذاتها المطلوبة في الرضاء الصادر من المتبرع وفقاً للقان

  .٦٠القطري

في حین اقتصرت الشكلیة في قانون المملكة الأردنیة الهاشمیة علي أخذ موافقة 

  .المتبرع علي نقل العضو من جسمه كتابة

 ٢٠١٠ لسنة ٥ من القانون رقم ٥/١أما عن القانون المصري فقد نصت المادة 

 خالیة من في جمیع الأحوال یجب أن یكون التبرع صادراً عن إرادة حرة: " علي إنه 

 وثابتاً بالكتابة وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة لهذا ،عیوب الرضا

  ".القانون 
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أي أن المشرع قد أعتنق فكرة وجوب صدور الرضا بصورة مكتوبة فضلاً عن 

  .كونه صادراً من إرادة حرة واعیة خالیة من عیوب الرضا

في جمیع الأحوال یجب : "  إنهوقد نصت اللائحة التنفیذیة سالف الذكر علي

 وثابتاً ،أن یكون التبرع صادراً عن إرادة حرة منفردة لا یشوبها غلط أو تدلیس أو إكراه

بموجب إقرار كتابي موقع من المتبرع معززاً بشهادة إثنین من أقارب الدرجة الأولي أو 

  ".مصدقاً علیه من الشهر العقاري 

قد حدد المشرع طریقتین لإثبات ومفاد ذلك النص بخصوص شكل الرضاء ف

  .صحة الرضاء

أن یكون ثابت بإقرار كتابي یتضمن الموافقة علي التبرع بالعضو معززاً  -١

 .بشهادة إثنین من أقارب الدرجة الأولي

 . أن یتم التصدیق علي هذا الإقرار أمام الشهر العقاري -٢

  :كون الرضاء صادراً عن إرادة حرة: الشرط الثاني

 ،عملیات استئصال الأعضاء البشریة لما تمثله من تعرضنظراً لخصوصیة 

 فإنه یتعین ، لسلامة جسم الإنسان المنقول منه أحد أعضاء جسمه،وإن كان مشروعاً 

أن یكون الرضاء هذا الأخیر معبراً عن إرادة حرة خالیة من الخضوع لأي مؤثرات قد 

فعدم خلو الإرادة من . ٦١تمثل ضغطاً أو إكراهاً للإرادة ینفي عنها حریة الإختیار

. ٦٢العیوب ووقوعها تحت تأثیر تدلیس أو غلط أو إكراه یجردها من قیمتها القانونیة

وتنتفي حریة الإرادة إذا كان الشخص فاقداً للشعور وقت التعبیر عن رضائه 

 تحت تأثیر مخدر أو تنویم ،بالاستئصال نتیجة وقوعه، علي سبیل المثال

تأكد من عدم استغلال محبه الشخص وصلته بالمریض  كما یتعین ال٦٣مغناطیسي

وإخضاعه لضغط نفسي نتیجة إحساسه بأن حیاة المریض وشفائه من مرضه أمر 

  .متوقف علي تبرعه له بعضو من أعضاء جسمه
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فمثل هذا الأمر یعیب الإرادة ویجعل رضاء الشخص بالاستئصال غیر منتج 

ون المتبرع محباً للشهرة أو أن رضاءه  كما یجب التحوط من أن یك،لآثاره القانونیة

 وهذا ما دعا ،بالاستئصال یعد ولید لحظة یأس من الحیاة أو لحظة سخط علیها

  ٦٤البعض إلي ضرورة إخضاع المتبرع حال حیاته لبعض الاختبارات النفسیة

بإغرائه بالمال أو بجني فائدة ومن جهة أخري فإن التأثیر علي إرادة الشخص 

 من شأنه أن یعدم الإرادة ویجرد الرضاء من أیة قیمة ،ي وظیفة معینة، كالحصول علما

 فضلاً عما یمثله ذلك من إتجار بالبشر یقتضي معاقبة ومرتكبه لما تمثله هذه ،قانونیة

  .٦٥التجارة من إهدار لكرامة الإنسان وحرمة جسده حیاً ومیتاً 

  :كون الرضاء متبصراً : الشرط الثالث

ع بأحد أعضاء جسمه حال حیاته إلا إذا كان هذا الرضاء لا یعتد برضاء المتبر 

صادراً عن الشخص بعد إطلاعه من قبل الفریق الطبي المختص بإجراء عملیة 

الاستئصال والزرع بطبیعة عملیة الاستئصال وبكافة الأضرار والمخاطر الصحیة 

 والمؤكدة ،یةالمترتبة علي إجرائها سواءً في ذلك الاضرار والمخاطر الحالة والمستقبل

  .٦٦والمحتملة

وهذا الالتزام علي الفریق الطبي المختص یقتضي تبسیط الأمور للمتبرع، دون 

التهوین من أمر عملیة الاستئصال كما یقتضي شرح كل صغیرة وكبیرة تخص عملیة 

، ملیة الاستئصال عن الشخص المتبرع فلا یجب إخفاء أي أمر یتعلق بع،الاستئصال

ن سلیم ولا یعاني من مشكلة مرضیة حتي یحتج الأطباء بمصلحته فهذا الأخیر إنسا

 وهو الأمر الذي ،العلاجیة من أجل إخفاء بعض الحقائق بخصوص حالته الصحیة

  .قد یكون مبرراً في حدود معینة بالنسبة للمریض نفسه

وحق المتبرع بتبصیره بكافة المخاطر والأضرار المترتبة علي عملیة الاستئصال 

لفریق الطبي المختص لا یجب أن یقتصر فقط علي الجوانب الصحیة من قبل ا

 وإنما یتعین أن یمتد لیشمل ما قد یترتب علي عملیة ،المتعلقة بإجراء العملیة
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الاستئصال من صعوبات تؤثر علي ممارسة المنقول منه أحد أعضائه لحیاته 

م قدرة الشخص  كأن یترتب علي إجراء عملیة الاستئصال عد،الإجتماعیة والمهنیة

  .٦٧علي ممارسة حرفة أو مهنة معینة أو ممارسة ریاضة خاصة علي سبیل الإحتراف

وعلي جانب آخر یتعین أن یحاط المتبرع بأحد أعضائه حال حیاته علماً 

 ،بالفائدة المحتملة أن تعود علي المریض جراء عملیة زرع العضو البشري في جسمه

 ،ها في شفاء المریض وتحسین حالته الصحیةونسبة نجاح عملیة الزرع ومدي اسهام

 ،لأن هذه المعلومات تساهم بلا شك في مساعدة المتبرع علي إعطاء رضاء مستنیر

فعلي ضوء هذه المعلومات یمكنه أن یتخذ قراراه بالتبرع علي بینه من الأمر من خلال 

عود علي الموازنة بین ما یتعرض هو له من مخاطر نتیجة عملیة الاستئصال وما قد ی

  .٦٨المریض من نتیجة عملیة الزرع

ونعتقد أن اطلاع المتبرع بأحد أعضائه عن حالة المریض واحتمالات نجاح 

 ،عملیة الزرع لا ینطوي علي انتهاك لسریة المعلومات الصحیة الخاصة بالمریض

 ،فمن ناحیة هذا المتبرع یقتطع جزء من جسمه لتحقیق مصلحة علاجیة للمریض

قة حالة المریض الصحیة یساعده في الإقدام علي هذه الخطوة أو ومعرفته بحقی

 فإن ما یجب أن تكون علیه آلیات عملیات ، ومن ناحیة أخري،العدول عنها وهذا حقه

نقل الأعضاء البشریة تساهم في المحافظة علي سریة ما یتعلق بالحالة الصحیة 

مر من خلال هیئة  حیث یتم الأ، فالفرض أن المتبرع لا یعرف المریض،للمرضي

 ،وطنیة لدیها معلومات عن المرضي المدرجین علي قوائم الانتظار لعملیات الزرع

وتجري عملیة الزرع لمن هو في الترتیب الأعلى علي القائمة شریطة أن یصادف 

  .حالته متبرع تتوافر فیه المواصفات الطبیة المطلوبة

ء البشریة المرسوم بقانون وقد نص القانون البحریني بشأن نقل وزراعة الأعضا

یجب إحاطة المتبرع بجمیع : "  في المادة الرابعة علي إنه ١٩٩٨ لسنة ١٦رقم 
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النتائج الصحیة المؤكدة والمحتملة التي تترتب علي استئصال العضو المتبرع به وتتم 

  ".الإحاطة كتابة من قبل لجنة طبیة متخصصة بعد إجراء فحص شامل للمتبرع 

 بشأن تنظیم ١٩٩٣ لسنة ١٥لرابعة من القانون الأماراتي رقم  ونصت المادة ا

یجب إحاطة المتبرع بجمیع النتائج الصحیة : " نقل وزراعة الأعضاء البشریة علي إنه

ویتم ذلك من قبل . المؤكدة والمحتملة التي تترتب علي استئصال العضو المتبرع به

  ".فریق طبي متخصص بعد إجراء فحص شامل للمتبرع 

 علي ١٩٧١ لسنة ٢١لك نصت المادة السادسة من القانون القطري رقم وكذ

یجب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحیة المحتملة والمؤكدة التي تترتب علي : " إنه

استئصال العضو المتبرع به ویتم ذلك كتابة من قبل فریق طبي مختص بعد إجراء 

  ".فحص شامل للمتبرع 

 فقد نصت المادة السابعة منه ٢٠١٠ لسنة ٥ أما عن القانون المصري رقم

لا یجوز البدء في عملیة النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من : " علي الآتي

المتبرع والمتلقي إذا كان مدركاً بواسطة اللجنة الثلاثیة المنصوص علیها في المادة 

المحتملة علي الثالثة عشر من هذا القانون بطبیعة عملیتي النقل والزرع ومخاطرهما 

المدي القریب أو البعید والحصول علي موافقة المتبرع والمتلقي أو موافقة نائبه أو 

ممثله القانوني إذا كان من ناقص الأهلیة أو عدیمها بالنسبة للخلایا الأم وفقاً لما 

نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة وتحرر اللجنة محضراً بذلك یوقع علیه 

  ."والمتلقي ما لم یكن غائباً عن الوعي أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانوني المتبرع 

  :كون الرضا سابقاً علي الاستئصال: الشرط الرابع

 ،یتعین أن یكون الرضا الذي یصدر من المتبرع سابقاً علي إجراء العملیة لاحقاً 

 اللاحق المسئولیة فالرضا اللاحق لا یجوز التعویل علیه ولا أثر له ولا یعفي الرضا

المدنیة والجنائیة للجراح لأن الضوابط القانونیة التي حددها القانون لصحة إجراء تلك 
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 كما یشترط أن ،العملیات من النظام العام وأي مخالفة لتلك الضوابط یرتب البطلان

  .٦٩یستمر الرضا حتى لحظة البدء في عملیة الاستئصال

  :عدول المتبرع عن رضائه

الشخص باستئصال أحد أعضاء جسمه من أجل زرعه في جسم یعد رضاء 

آخر مریض من قبیل التبرع علي سبیل الهبة وهو تصرف من جانب واحد، ویحق 

 شریطة أن یتم ذلك قبل إجراء ،للمتبرع أن یعدل عن رضائه الصادر عنه في أي وقت

ه  أي أن رجوع الشخص في تبرعه جائز حتى قبل لحظة تخدیر ،عملیة الاستئصال

أما بعد إجراء عملیة الاستئصال وفقاً للشروط والضوابط . لإجراء عملیة الاستئصال

القانونیة فلا یحق للمنقول منه أحد أعضائه باسترجاع العضو المستأصل منه بعد 

 لما یترتب علي ،زرعه في جسم المري المنقول إلیه حتى لو رضي هذا الأخیر بذلك

ه من خطر محدق علي حیاته، فعملیة الزرع لم عملیة استرداد العضو الذي سبق زرع

  .٧٠تكن لتتم من الأساس لولا الضرورة العلاجیة التي أقتضت ذلك

وقد نصت المادة الخامسة فقرة أخیرة من القانون المصري الخاص بنقل وزراعة 

وفي جمیع الأحوال یجوز للمتبرع أو من أستلزم القانون : " الأعضاء البشریة علي إنه

  ".علي التبرع العدول حتى ما قبل البدء في إجراء عملیة النقل موافقته 

یجوز للمتبرع : " وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون الأماراتي علي إنه

قبل إجراء عملیة الاستئصال أن یرجع في تبرعه في أي وقت دون قید أو شرط ولا 

  ".تبرع به وفقاً للقانون یجوز للمتبرع استرداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد أن 

 نفس ١٩٩٧ لسنة ٢١وقد تضمنت المادة السادسة من القانون القطري رقم 

  .الأحكام السالف ذكرها

 من القانون الكویتي بشأن زراعة الأعضاء البشریة الصادر ٤/٢وكذلك المادة 

ن  من القانون البحریني بشأ٤/٢ وأیضاً المادة ،١٩٨٧ لسنة ٥٥بالمرسوم بقانون رقم 

  .١٩٩٨ لسنة ١٦نقل وزراعة الأعضاء البشریة الصادر بالمرسوم رقم 
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والمستفاد من تلك النصوص القانونیة أن هناك إجماع من المشرع لدي كافة 

البلدان حول جواز رجوع المتبرع عن تبرعه بلا قید أو شرط ولا یجوز إكراه المتبرع 

 إلا أنه لا یجوز للمتبرع ،لةعن الإستمرار في تبرعه أو تعریض سلامته لمخاطر محتم

بأحد أعضائه أن یطلب استرداد العضو المستأصل منه بعد زرعه في جسم المتبرع 

  . له

  المطلب الثاني

  الأهلیـة

یعد استئصال أحد الأعضاء البشریة من جسد شخص سلیم إعتداء علي الحق 

ن المرضي  إلا أن التقدم في مجال العلوم الطبیة أعطي الكثیر م،في سلامة الجسم

أملاً في العلاج عن طریق زرع أعضاء بشریة في أجسامهم بدیلاً عن أعضائهم 

وهذه الأعضاء التي یتم زراعتها یتم أخذها من أناس أصحاء . المریضة أو التالفة

  . علي قید الحیاة أو من أجساد الموتى حدیثي الوفاة

ضاء البشریة وقد رأینا أن القانون قد یرخص بإجراء عملیات استئصال الأع

 الأمر الذي یجعل المساس بسلامة الجسم في ،مستنداً في ذلك إلي موافقة المنقول منه

  .هذا الفرض عملاً مشروعاً ومباحاً 

 فإنه ،ونظراً لخطورة هذه الممارسة ومساسها بسلامة وحرمة الجسد البشري

نقول منه یتعین أن یصدر الرضاء أو القبول باستئصال أحد الأعضاء البشریة عن الم

  .وهو مكتمل الأهلیة القانونیة

وهو ما یعني أن یكون الشخص ممیزاً ومدركاً لماهیة تصرفه وللآثار القانونیة 

  .٧١المترتبة علیه لكي یأتي الرضا معبراً عن إرادة معتبرة قانوناً 

 من القانون المصري الخاص بنقل وزراعة الأعضاء ٥/٢فقد نصت المادة 

لا یقبل التبرع من الطفل ولا یعتد بموافقة أبویة أو من له الولایة و : " البشریة علي إنه

 كما لا یقبل التبرع من عدیم الأهلیة أو ناقصها ولا یعتد بموافقة من ،أو الوصایة علیه
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 ویجوز نقل زرع الخلایا للأم من الطفل ومن عدیم ،ینوب عنه أو بمن یمثله قانوناً 

لأبناء أو فیما بین الأخوة ما لم یوجد متبرع آخر الأهلیة أو ناقصها إلي الأبوین أو ا

من غیر هؤلاء وبشرط صدور موافقة كتابیة من أبوي الطفل إذا كان كلاهما علي قید 

الحیاة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من له الولایة أو الوصایة علیه ومن النائب 

  ".أو الممثل القانوني لعدیم الأهلیة أو ناقصها 

رطت المادة الخامسة من اللائحة التنفیذیة للقانون سالف الذكر كما أشت

یشترط : "  علي إنه٢٠١١ لسنة ٩٣والصادرة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  :لقبول التبرع للأقارب ما یلي

 . عاماً ٥٠آلا یزید سن المتبرع عن  -١

 ".أن یكون المتبرع كامل الأهلیة  -٢

 حیث ،ون الإماراتي بنفس الحكم سالف الذكروقد أتت المادة الثانیة من القان

یجوز للشخص أن یتبرع أو یوصي بأحد أعضاء جسمه ویشترط : " نصت علي إنه

 ویكون التبرع أو الوصیة ،في المتبرع أو الموصي أن یكون كامل الأهلیة قانوناً 

  ".بموجب إقرار كتابي موقع علیه منه وشهد علیه شاهدان كاملاً الأهلیة 

 وأیضاً ،م نص علیه القانون الكویتي بموجب المادة الثانیة منهونفس الحك

 وكذلك القانون البحریني بموجب نص ،القانون القطري بموجب نص المادة الرابعة منه

  .المادة الثانیة منه

والحقیقة أنه رغم اشتراط القوانین أن یكون المتبرع كامل الأهلیة قانوناً إلا أن 

انونیة التي یعتد الشخص ببلوغها مكتمل الأهلیة لكي یعتد أي منها لم یحدد السن الق

 إلا أنه في رأینا أن المقصود ببلوغ الأهلیة وكمالها هو سن الرشد المدني ،برضائه

  . سنة میلادیة كاملة٢١وهو في القانون المصري 

ویترتب علي اشتراط اكتمال الأهلیة، أیا كانت السن القانونیة المقررة في هذا 

ن رضاء الشخص غیر كامل الأهلیة باستئصال أحد أعضائه لغرض زراعته  أ،الشأن
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 ،في جسم شخص آخر مریض لا یعتد به ولا ینتج أي أثر قانوني في هذا الخصوص

وفي ذات السیاق فإن أحداً لا یملك بأي حال من الأحوال النیابة عمن هو غیر كامل 

یة حال حیاة هذا الأخیر لما الأهلیة في الموافقة علي استئصال أحد الأعضاء البشر 

یتضمنه ذلك من إعتداء صریح علي صحته وسلامته الجسدیة دون تحقیق أیة 

  .مصلحة علاجیة له

فالرضاء في هذا الفرض ینصب علي المساس بحق الشخص في سلامة 

 ونظراً لكون ، وهو ما یخرج عن نطاق الحقوق المالیة لغیر كامل الأهلیة،جسمه

 فإن موافقة النائب القانوني علي ،نحصر مجالها في الحقوق المالیةالنیابة القانونیة ی

استئصال أحد الأعضاء البشریة لغیر مكتمل الأهلیة بغرض زراعتها في جسم شخص 

  .٧٢آخر مریض لا یعتد بها قانوناً 

  المطلب الثالث

  توافر حالة الضرورة

صود بها توافر حالة الضرورة في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشریة المق

الموازنة بین مصلحتین هما مصلحة المتبرع ومدي ما یصیبه من ضرر نتیجة 

 ومصلحة المتلقي المعرض حتماً للهلاك ولا بدیل طبي أمامه ،استئصال العضو منه

  .سوي الزرع

فإن الموازنة بین هاتین المصلحتین تقتضي الاستئصال والزرع متي توافرت 

  .جراء مثل هذه العملیاتكافة الضوابط القانونیة الأخري لإ

 ٥وقد عبر عن ذلك القانون المصري الخاص بنقل وزرع الأعضاء البشریة رقم 

لا یجوز نقل أي عضو أو : " ، حیث نصت المادة الثانیة منه علي إنه ٢٠١لسنة 

جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا 

 وبشرط أن ، حیاة المتلقي أو علاجة من مرض جسیملضرورة تقتضیها المحافظة علي
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یكون النقل هو الوسیلة الوحیدة لمواجهة هذه الضرورة وآلا یكون من شأن النقل 

  ".تعریض المتبرع لخطر جسیم علي حیاته أو صحته

ونص القانون الكویتي بشأن زراعة الأعضاء البشریة الصادر بالمرسوم بقانون 

یجوز إجراء عملیات استئصال الأعضاء من جسم : "  علي إنه١٩٨٧ لسنة ٥٥رقم 

شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بهدف تحقیق مصلحة 

علاجیة راجحة للمحافظة علي حیاته وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص 

  ".علیها في هذا القانون 

نقل عضو وحظر القانون القطري بشأن تنظیم نقل وزراعة الأعضاء البشریة 

من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذا كان استئصال هذا العضو یفضي 

 أو فیه تعطیل له عن واجب أو إذا غلب علي ظن الأطباء ،إلي وفاه صاحبه

  .المعالجین عدم نجاح عملیة الزرع

وأشارت المادة الثالثة من القانون البحریني بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشریة 

 علي نفس الحكم الذي جاء به القانون ١٩٩٨ لسنة ١٦مرسوم بقانون رقم الصادر بال

لا یجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان : "  حیث نصت علي إنه،القطري

 إذا كان استئنصال هذا العضو یفضي إلي موت صاحبه أو فیه تعطیل ،ذلك بموافقته

  ".له عن واجب 

ها التشریعات علي النحو ویمكن إجمال شروط الضرورة التي أستقرت علی

  :الآتي

أن یكون القصد من زرع العضو المستأصل المحافظة علي حیاة المتلقي أو  -١

 .علاجه من مرض جسیم

 .أن یكون النقل هو الوسیلة الوحیدة لمواجهة المرض الذي أصاب المتلقي -٢

 .آلا یكون من شأن النقل تعریض حیاة أو صحة المتبرع لخطر جسیم -٣
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  المطلب الرابع

  م تعارض عملیات نقل وزراعةعد

  الأعضاء البشریة مع النظام العام

یعتبر النظام العام هو مجموعة الأفكار والمبادئ الأساسیة التي یقوم علیها 

والتي تعبر عن )  إجتماعیة – سیاسیة –قانونیة ( كیان المجتمع في أنظمته المختلفة 

  .مصالحة الأساسیة

 علي عدد من الأفكار والإتجاهات علي فكل نظام من الأنظمة السابقة یقوم

 فمثلاً كل مجتمع له ،ضوئها یمكن تحدید المسار أو الإتجاه الذي یسلكه هذا النظام

نظام قانوني خاص به من خلال دراسته یمكن الوقوف علي عدد من المبادئ 

والإتجاهات والنظریات التي تحكمه ومن مجموعة تلك الأفكار والمبادئ التي تهیمن 

  .٧٣هذه الأنظمة والتي تعدد دعائم لها یتكون النظام العامعلي 

أما الآداب العامة فهي مجموعة القواعد الخلقیة التي تدین بها الجماعة في بیئة 

 فهي بمثابة الشق الخلقي من فكرة النظام العام وهي لا تضم كل ،معینة وعصر معین

 وفكرة النظام العام ، علیهاقواعد الأخلاق بل تمثل الحد الأدني من الأخلاق المتفق

  .٧٤والآداب مرنة ومتطورة تختلف بإختلاف الزمان والمكان ومن مجتمع لآخر

أما عن مفهوم فكرة النظام العام والآداب في مجال نقل وزراعة الأعضاء 

البشریة فإن حق الإنسان في الحیاة وسلامة جسمه تحمیها قوانین تتعلق بالنظام العام 

ا فرضاء المتبرع وموافقة المتلقي بالشروط المحددة لذلك لا یعني أن ولا یجوز مخالفته

إجراء تلك العملیات الجراحیة الخاصة بنقل وزراعة الأعضاء البشریة أصبحت مباحة 

فإذا تصادمت إرادة المتبرع والمتلقي من جهة وفكرة النظام العام والآداب في المجتمع 

  .٧٥ ما یترتب علیهفإن هذا الرضا لا یعطي أي أثر ویفقد كل
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  :ویـري الباحث

من أهم الأمور التي تصطدم بفكرة النظام العام والآداب في مجال نقل وزراعة 

 لأن أختلاط الأنساب یصطدم بقاعدة أخلاقیة ،الأعضاء البشریة هو إختلاط الأنساب

ودینیة بإعتبار أن الطریق الطبیعي لإنجاب الذریة هو الزواج بین الذكر والأنثي 

 وهو ،ریق واحد ووحید للإنجاب وأن أي طریق آخر یصطدم بالنظام العام والآدابكط

ما حرصت معظم التشریعات العربیة في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشریة علي 

  .حظره صراحة

فقد أشترطت الفقرة الأخیرة من المادة الثانیة من القانون المصري بشأن تنظیم 

لأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلایا التناسلیة زرع الأعضاء البشریة حظر زرع ا

  .بما یؤدي إلي اختلاط الأنساب

 بشأن تنظیم نقل ١٩٩٧ لسنة ٢١وأیضاً المادة الثالثة من القانون القطري رقم 

 حیث حظرت نقل الأعضاء التناسلیة التي تحمل الصفات ،وزراعة الأعضاء البشریة

  .في وزرعها في جسم شخص حي آخرالوراثیة من جسم شخص حي أو شخص متو 

 في الفصل الخامس أخذ ١٩٩١ لسنة ٢٢كما حظر القانون التونسي رقم 

  .أعضاء الإنجاب الناقلة للصفات الوراثیة من الأحیاء أو الأموات بقصد زرعها

فضلاً عما سبق فإن إجراء عملیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة یجب أن 

 أما ،لموت المحقق وأن النقل هو السبیل الوحیدیستهدف علاج الشخص وإنقاذه من ا

إذا كان ذلك بقصد شهوة علمیة أو رغبة في زیادة كفاءة أعضاءة أو كان ذلك بقصد 

  .الكسب المادي والإتجار بالأعضاء البشریة فهي أمور تصطدم بالنظام العام

كما یجب آلا یترتب علي هذه العملیة ضرر كبیر بالمتبرع یعوق عن آداء 

اته الإجتماعیة وعلیه فإن أي عملیة تؤدي ضرراً كبیراً بالمتبرع وتعوقه عن أداء واجب

وظیفته التي كان یمارسها قبل التبرع بالعضو تعتبر مخالفة للنظام العام ویمكننا 

  ٧٦القول



  الرابع والأربعونالعدد                                                                   لة بحوث الشرق الأوسطمج

  - ٢٢٤ - 

  :ویري الباحث

أن عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة لكي تكون صحیحة وموافقة للنظام 

  :بد من توافر عدة شروطالعام والآداب لا

أن یكون الغرض منها هو علاج الشخص وإنقاذه من الهلاك وأن النقل هو  -١

 .السبیل الوحید لذلك

آلا تؤدي إلي أختلاط الأنساب وذلك بحظر نقل الأعضاء التي تحمل  -٢

 .الصفات الوراثیة

آلا یترتب علیها إلحاق ضرر جسیم بالمتبرع یعوقه عن أداء وظیفته في  -٣

 .أو ضرر إجتماعي جسیمالمستقبل 

مبدأ مجانیة ( إنعدام المقابل المادي أو المنفعة المادیة من جراء هذا التبرع  -٤

 ).التبرع 

 .أن تكون الموافقة علي التبرع ثابتة بالكتابة أو موثقة بالشهر العقاري -٥
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  خاتمـــــة

ط أشرنا في دراستنا الموجزة عدة جوانب تثیر العدید من التساؤلات حول الضواب

القانونیة التي تحكم عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة وخاصة في ظل الغیاب 

 ٢٠١٠ لسنة ٥التشریعي لوجود قانون ینظم تلك العملیات إلا أنه بصدور القانون رقم 

المصري الخاص بنقل وزراعة الأعضاء البشریة قد حسم الجدل حول كثیر من 

یب لنا في ختام دراستنا إبداء بعض المسألة الخلافیة في الفقه القانوني ویط

  .الملاحظات

أصبح من المتفق علیه أن عملیة نقل الأعضاء البشریة ضرورة ملحة : أولاً 

لحیاة المرضي والتبرع بالأعضاء من قبیل آلا یثار والتعاون علي البر والتقوي التي 

ي أمرنا المولي عز وجل بهما وأصبحت مأمونة المخاطر ونفعها یغلب بكثیر عل

  .ضررها

أن الرأي الراجح والغالب بین فقهاء الشریعة الإسلامیة في العصر : ثانیاً 

الحدیث والفتاوي الصادرة من المجامع الفقهیة تقطع بمشروعیة نقل وزراعة الأعضاء 

  .البشریة طالما روعیت الضوابط الشرعیة في ذلك

قانون وجوب وضع قانون عربي موحد استرشادي حدیث بدلاً من ال: ثالثاً 

 دیسمبر ١٨ إلي ١٦الاسترشادي الذي وضعه وزراء الصحة العرب خلال الفترة من 

  . وتفعیل التعاون العربي في مجال مكافحة الإتجار بالأعضاء البشریة١٩٩٦

 حیث لأول ،باتت عملیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة لها سند دستوري: رابعاً 

ي أحقیة الشخص في التبرع  عل٢٠١٤مرة ینص الدستور المصري الصادر في 

بأعضاء جسده أثناء حیاته أو بعد مماته وإلتزام الدولة بإنشاء آلیة لتنظیم قواعد التبرع 

 كما حظر الدستور الإتجار بالأعضاء أو إجراء أیة ،)٦١المادة (بالأعضاء وزراعتها 

 وهي خطوات هامة جداً ) ٦٠المادة (تجارب طبیة أو علمیة علیة بغیر رضائه الحر 
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في مجال العلوم الطبیة وتوفیر مزید من الدعایة الصحیة للمواطنین ینقصها العدید 

  .من الخطوات التي نأمل تحقیقها

مازالت هناك بعض الامور الهامة لم تحسمها كثیر من التشریعات : خامساً 

  .وتجریم الاستنساخ البشريالعربیة والغربیة كالتلقیح الصناعي وضوابطه 
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  شـوامــاله

 ، دار صادر بیروت،ان العرب للعلامة محمد بن مكرم بن علي جمال الدین أبو منظورلس - ١

 ، محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم الشیرازي، القاموس المحیط،٤٢٢ ص ،٢ج 

 .٢٧٥ ص ، هـ١٣٠٢طبعة 

 .١٣٥٦ طبعة ،٤ ص ،١ ج ،العمدة في الجراحة لأبي فرج موفق الدین بن إسحاق - ٢

 .٦٨ ص ، المجلد الخامس عشر، مرجع سابق،كرم أبن منظورجمال الدین محمد بن م - ٣

 ،١٩٨٠ بیروت ، مكتبة لبنان،)معجم وسیط اللغة العربیة( الوافي ،الشیخ عبد االله البستاني - ٤

 .٤١٣ص 

 .٥١٢ ص ،١٩٨٤ بیروت ، دار المشرق، الطبعة السابعة والعشرون،المنجد في اللغة - ٥

 دار ، الطبعة الثانیة، الجزء الأول،ة حدیثةعبد الوهاب البطراوي، مجموعة بحوث جنائی. د - ٦

 .٢٢ ص ،١٩٩٦ القاهرة ،الفكر العربي

 ، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، نقل الأعضاء البشریة،هیثم حامد المصاروة. د - ٧

 .١١بدون سنة نشر،  ص

ار  د، الطبعة الثانیة، الجزء الأول،عبد الوهاب البطراوي، مجموعة بحوث جنائیة حدیثة. د - ٨

 ٢٢ ص ،١٩٩٦ القاهرة ،الفكر العربي

 .www.ar.wikipedia.org ، موقعها علي الأنترنت، الموسوعة الحرة،ویكیبدیا - ٩

 . الموقع السابق علي الأنترنت، الموسوعة الحرة،ویكیبدیا -١٠

 .٤٥ الآیة ،سورة المائدة -١١

 ١٢–٧الفقة الإسلامي المنعقد في جدة، الفترة من صادر من مجمع ) ٥/٧(٦٧قرار رقم -١٢

 م١٩٩٢مایو ١٤-٩ هـ الموافق ١٤١٢ذي القعدة 

 .٣٠٤ ص ، دار المنار،١٩٤٨ ط ،٤ ج ، المغني والشرح الكبیر،أبن قدامة -١٣

 ،١ ج ، دار إحیاء الكتب العربیة،بلغة السالك لأقرب المسالك إلي مذهب الإمام مالك -١٤

 . القاهرة، عیسي الحلبي،،٤٣٢ – ٤٢٤ص 

 ص ،٦ مطبعة مصطفي محمد، ج ،فتح القدیر لكمال الدین المعروف بإبن الهمام -١٥

 . القاهرة،،٤٠٣

 مطبعة دار المعرفة ،تبیین الحقائق شرح كنـز الدقائق لعثمان بن علي الزیلعي الحنفي -١٦

 . بیروت،١٩٠ ص ،٥ج 
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 .١٩٦٧ ، القاهرة، مطبعة مصطفي الحلبي،١٦٣ ص ،٢ ج ،نهایة المحتاج للدرمللي -١٧

 . دار الفكر،٤٥ ص ،٩ ج ،المجموع للنووي -١٨

 ، دار إحیاء التراث العربي،٣١٠ ص ،٤ ج ،مغني المحتاج للعلامة الخطیب الشربیني -١٩

 .بیروت

 .٦٠١ ص ،٨ ج ، مرجع سابق،المغني لأبن قدامة -٢٠

 ، رسالة دكتوراة، نقل وزراعة الأعضاء بین الإباحة والخطر،حمدي محمد محمود -٢١

 .١٣٧ ص ،٢٠٠٨لیة الحقوق  ك،جامعه عین شمس

 ص ،١٩٩٩ ط ، نقل وزراعة الأعضاء في منظور إسلامي،عبد السلام السكري. د -٢٢

 . بدون دار نشر،٩٢

 المجلد ، مجلة هدي الإسلام، أقوال العلماء في مالیة جسم الإنسان،علي أبو البصل -٢٣

 ٤١ ص ،١٩٨٨ عام ، العدادن التاسع والعاشر،٣٢

 كلیة ، رسالة دكتوراة،تصرف بالأعضاء البشریة مدي شرعیة ال،عارف علي عارف -٢٤

 ١١ ص،١٩٩١ ،العلوم الإسلامیة بجامعه بغداد

 الإمتناع والإستقصاء لأدلة تحریم ،حسن بن علي بن هاشم السقاف القرشي الشافعي -٢٥

 ٦ ص،١٩٨٩ عمان ، المطابع التعاونیة، الطبعة الأولي،نقل الأعضاء

المنعقد في دورة مؤتمره الرابع ) ١/٤ (٢٦رقم قرار مجلس مجمع الفقة الإسلامي الدولي  -٢٦

 نوفمبر ١١-٦ الموافق ١٤٠٨ صفر ٢٣- ١٨بجدة في المملكة العربیة السعودیة 

 .م١٩٨٨

٢٧- In This Act ( Organ : means any part of ahuman body consisting of 
a structured arrangement of tissues which , if wholly removed , can 
not be replicated by the body ) " Sub sec (2) sec (7) , Human Organ 

Transplants Act 1989 
٢٨- " for The Purposes Of Subsection (a) , the term (Human Organ) 

means the human kidney. liver, heart, lung, pancreas, bone 
marrow, cornea, eye, bone and skin, and any other human organ 
specified by the Secretary of health and Human services by 
regulation " Sub sec (C) sec (301) Public Health Service Act 1984, 

Title 111, The National Organ Transplant Act 1984 
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٢٩- " La moelle osseuse est consideree comme un organe pour 

l‘application des dipositions du present livre " Art L.671-1 du.La 

santé Publique. 

تبدأ شخصیة الإنسان : (  من القانون المدني المصري علي أن ٢٩/١تنص المادة  -٣٠

 .)بتمام ولادته حیاً وتنتهي بموته 

 ویعمل بهذا القانون بعد ،٦/٣/٢٠١٠مكرر الصادر بتاریخ ) ٩(الجریدة الرسمیة العدد  -٣١

 .من القانون) ٢٨(ر من تاریخ صدوره طبقاً للمادة شه

 .١٢/١/٢٠١١في ) أ(مكرر ) ١(الجریدة الرسمیة العدد  -٣٢

 الطبعة ، الجزء الأول، مجموعة بحوث جنائیة حدیثة،عبد الوهاب عمر البطراوي. د -٣٣

 .٢٢ ص ،١٩٩٦ القاهرة ، دار الفكر العربي،الثانیة

 ونشر التعدیل بالعدد رقم ،١٢/٩/١٩٧٢وتاریخ ) ٣٦(نشر بالجریدة الرسمیة عدد  -٣٤

 .٣١/١٢/١٩٨٦وتاریه ) ٥١(

 محضر إجتماع وتوصیات اللجنة الفنیة لنقل وزراعة ،مجلس وزراء الصحة العرب -٣٥

 .١٨/١٢/١٩٨٦-١٦ تونس ،الأعضاء الحسمیة للإنسان

 ٣٣ ص ، المرجع السابق،عبد الوهاب البطراوي. د -٣٦

 ،١٩٩٥ عمان ، دار الثقافة،ء البشریة التصرف القانوني في الأعضا،منذر الفضل. د -٣٧

 .١٧ص 

 كلیة ، رسالة دكتوراة، التصرف غیر المشروع بالأعضاء البشریة،حسن عودة زعال. د -٣٨

 .٥٠ ص ،١٩٩٥ ،القانون بجامعة بغداد

 ، دار النهضة العربیة، القانون الجنائي والطب الحدیث،أحمد شوقي أبو خطوة. د -٣٩

 .٥١ ص ،١٩٩٥

 ص ،٢٠٠١ ، الطبعة الأولي،عضاء البشریة بین الأحیاء نقل الأ،طارق سرور. د -٤٠

  دار النهضة العربیة القاهرة،٥٣

 الحق في سلامة الجسم ومدي الحمایة التي یكفلها قانون ،محمود نجیب حسني. د -٤١

 .١٩٥٩ ، العدد الثالث،٣٤٥ ص ، مجلة القانون والإقتصاد،العقوبات

 مطبعة جامعه ،م الآدمي مشروعیة التصرف في جس،سعید سعد عبد السلام. د -٤٢

 ١٩٩٦ طبعة ،١٠ ص ،المنوفیة



  الرابع والأربعونالعدد                                                                   لة بحوث الشرق الأوسطمج

  - ٢٣٠ - 

 ٤٦ صـ ، مرجع سابق، المشاكل القانونیة،حسام الدین كامل الأهواني: أنظر -٤٣

ولم یتعرض القانون المدني (  حیث یقول ،أنور سلطان. د: أنظر عكس هذا الرأي -٤٤

لف بشأنها، الأردني لحالة الضرورة بالرغم من أن الفقه الإسلامي قد تعرض لها وإن أخت

 ،أنور سلطان.  د،)ذلك أن أصحاب المذهب الحنفي یرون الإضطرار لا یبطل حق الغیر 

 ،مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، الطبعة الأولي، منشورات الجامعة الأردنیة

 .٣١٠ صـ ،م١٩٨٧ ،عمان

 من قانون )٨٩( حیث تنص المادة ،وحالة الضرورة معروفة أیضاً في قانون العقوبات -٤٥

لا یعاقب الفاعل علي فعل الجأته الضرورة إلي أن یدفع : " العقوبات الأردني علي ما یأتي

به في الحال عن نفسه أو غیره أو عن ملكه أو ملك غیره، خطراً جسیماً محدقاً لم یتسبب 

من قانون ) ٦٣(تقابل المادة " هو فیه قصداً شرط أن یكون الفعل متناسباً والخطر 

من قانون ) ٧٢(من قانون العقوبات المصري والمادة ) ٦١(ات العراقي والمادة العقوب

العقوبات اللیبي، وقد طبقت نظریة الضرورة في فرنسا فقد قام طبیب بنقل كلیتي شاب 

 وعند إثارة الموضوع ،سلیم إلي شقیقه التوأم الذي كان یعاني من فشل كلوي مزمن وقاتل

 الذي أجري –م أمر بحفظ الدعوي علي أساس أن الطبیب أمام النائب العا= = جنائیاً 

 كان تحت ضغط أدبي نشأ عن حالة الضرورة التي دفعته إلي إرتكاب فعل –العملیة 

 ، معصومیة الجسد،حمدي عبد الرحمن. د:  أنظر،معاقب علیه أصلاً من الناحیة الجنائیة

 .٧٥ صـ ،م١٩٨٧

حمدي عبد الرحمن، . ، د١١٦ـ محمد سعد خلیفة، المرجع السابق، ص. د: أنظر -٤٦

 المرجع ،أحمد محمود سعد، زرع الأعضاء. ، د٧٤ المرجع السابق، صـ ،معصومیة الجسد

 .٣١٠ المرجع السابق، صـ ،أنور سلطان. ، د٣٠السابق، صـ 

 .٥٢ صـ ، مرجع سابق،حسام الدین كامل الأهواني. د -٤٧

 صـ ، مرجع سابق،اء نقل الأعضاء البشریة بین الأحی،طارق أحمد فتحي سرور. د -٤٨

١٧٠ 

حسام . ، د١١٥ صـ ، المرجع السابق،محمد سعد خلیفة: أنظر في عرض هذا الرأي، د -٤٩

 .٤٢ صـ ، المرجع السابق، المشاكل القانونیة،الدین كمال الأهواني

 .١١٥ صـ ، المرجع السابق،محمد سعد خلیفة. د: أنظر -٥٠
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 ، دار الفكر العربي، القاهرة، الحقوق والمراكز القانونیة،حمدي عبد الرحمن. د: أنظر -٥١

 صـ ، المرجع السابق، المشاكل القانونیة،حسام الدین كامل الأهواني.  د،٤٩ صـ ،م١٩٧٦

٦٠. 

 الطبعة ، موقف القانون من التطبیقات الطبیة الحدیثة،فرج صالح الهرش. د: أنظر  -٥٢

 .٥٠، صـ ١٤٢٦ ، مصراته، الدار الجماهیریة،الأولي

.  ود،٥٤ صـ ، مرجع سابق، المشاكل القانونیة،امل الأهوانيحسام الدین ك. د: أنظر -٥٣

 .١١٩ صـ ، مرجع سابق،محمد سعد خلیفه

 .٦٢ صـ ، مرجع سابق، زرع الأعضاء بین الحظر والإباحة،أحمد محمود سعد. د -٥٤

، بدون دار ٢٠٠٠ طبعة ، دور الرضاء في القانون الجنائي،عمرو إبراهیم الوقاد. د -٥٥

 .١٦ صـ ،نشر

 مرجع ، الضوابط القانونیة لمشروعیة نقل وزرع الأعضاء البشریة،ف الدینأحمد شر . د -٥٦

 .١٣٤ صـ ،سابق

 رسالة ، دراسة مقارنة، النظریة العامة للحق في سلامة الجسم،عصام أحمد محمد. د -٥٧

 ٢٣٦ صـ ،١٩٨٨ ، جامعة الأزهر،دكتوراه

 .٧٠ صـ ، المرجع السابق،أحمد شوقي أبو خطوة.د -٥٨

 في شأن تنظیم ونقل وزراعة ١٩٩٣ لسنة ١٥قانون الاتحادي رقم المادة الثانیة من ال -٥٩

 .الأعضاء البشریة

 بشأن تنظیم نقل وزراعة الأعضاء ١٩٧١ لسنة ٢١المادة الرابعة من القانون رقم  -٦٠

 .البشریة

 صـ ، المرجع السابق،مهند صلاح العزه.  د،٩٩ صـ ، المرجع السابق،منذر الفضل. د -٦١

 .١٤٢ صـ ، المرجع السابق،سمیرة عاید الدیات.  د،١٣٣

عوض محمد عوض، المرجع . ، د٢٥٥محمود نجیب حسني، المرجع السابق، صـ . د -٦٢

 .١٩٩السابق، صـ 

 .٢٠٩ صـ ، المرجع السابق،طارق أحمد فتحي سرور. د -٦٣

 .٣٢ صـ ، المرجع السابق،حسام الدین كامل الأهواني. د -٦٤

طارق أحمد فتحي .  د،٨٢ صـ ، المرجع السابق،أحمد شوقي عمر أبو خطوة. د -٦٥

 .٢٤١ صـ ، المرجع السابق،سرور
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 ، المرجع السابق،منذر الفضل. ، د٧٢ صـ ، المرجع السابق،أحمد شوقي عمر أبو خطوة. د -٦٦

 .٢١٠ صـ ، المرجع السابق،طارق أحمد فتحي سرور. ، د١٠٩صـ 

 .١١٥ صـ ، المرجع السابق،حسام الدین كامل الأهواني. د -٦٧

 .١٣٤ صـ ، مرجع سابق،مهند صلاح العزة.  د،١٣٥ صـ ،المرجع السابق -٦٨

 مرجع ، استئصال وزراعة الأعضاء البشریة من الوجهة القانونیة،بشیر سعد زغلول. د -٦٩

 .٧٧ صـ ،سابق

 .٧٧ صـ ، المرجع السابق،بشیر سعد زغلول. د -٧٠

 صـ ،١٩٩٨ طبعة ، القسم العام، شرح قانون العقوبات،محمود نجیب حسني. د -٧١

 . بدون دار نشر،١٢٥٤

 .٦٢ صـ ، مرجع سابق، زرع الأعضاء البشریة من الوجهة القانونیة،بشیر سعد. د -٧٢

 أحكام نقل وزراعة الأعضاء البشریة من الأموات إلي الأحیاء في ،عمرون شهرزاد. د -٧٣

 .١٤٩ صـ ،٢٠١١ طبعة ، دار النهضة العربیة،الفقه الإسلامي والقانون

 .٢١٠ صـ ، مرجع سابق،شریة التصرف القانوني في الأعضاء الب،منذر الفضل. د -٧٤

 .٥٨ صـ ، بدون دار نشر وسنة طبع، نقل وزرع الأعضاء البشریة،أحمد بدوي. د -٧٥

  .٥٩ صـ ، مرجع سابق، نقل وزرع الأعضاء البشریة،أحمد محمد بدوي. د -٧٦



ـــاء لعملیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة  الضوابط القانونیة ــ ــــن الأحیـ   حمود ثابت محمود علي الشاذلي             مبی

  - ٢٣٣ - 

  قائــــمة المراجــــــع

  :مراجع الفقة الإسلامــــي : أولاً 

  : كتب التفاسیر 

 المتوفي –مام الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي تفسیر القرآن العظیم للإ - ١

 .هـ٧٧٤سنة 

 – دار المعرفة ببیروت ،لأبن علي الفضل بن الحسن الطبري: مجمع البیان في تفسیر القرآن - ٢

 .بدون سنة نشر

  : كتب الحدیث وعلومـة 

 ،حمد فؤاد عبد الباقي حققه م،للحافظ أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني: سنن ابن ماجه  - ١

 .بدون دار نشر أو سنة نشر

 ، دار الكتب العلمیة،للإمام الحافظ أبن العربي المالكي: صحیح الترمذي عارضة الأجوذي - ٢

 . بدون سنة نشر، لبنان–بیروت 

 دار علي عبد الحمید أبو ،أبي زكریا یحي بن شرف النوويللإمام محي الدین : صحیح مسلم  - ٣

 .م١٩٩٨ ، هـ١٤١٨ ،عة الطبعة الراب،الخیر

  :كتب اللغة والمعاجم

 دار ، هاشم محمد الشاذلي، قام بتحقیقه محمد أحمد حسب النبي،إبن منظور: لسان العرب  - ١

 . بدون دار نشر، الطبعة الأولي،صادرة

 تحقیق محمود ، بیروت، مكتبة لبنان، بن أبي بكر عبد القادر الرازيمختار الصحاح لمحمد - ٢

 .م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥ ،خاطر

   :مراجع الفقة الحدیثة

 الأحكام الشرعیة ،حسان حتحوت.  د،محمد سید طنطاوي.  تصدیر د،أحمد شرف الدین. د - ١

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، الطبعة الثانیة،للأعمال الطبیة

 دراسة مقارنة في الفقة الإسلامي ، بنوك النطف والأجنة،عطا عبد العاطي السنباطي. د - ٢

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ ،ولي الطبعة الأ،والقانون الوضعي
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  :المراجع القانونیة : ثانیاً 

  :المراجع العامة

 نظریة الإلتزام بوجه عام، ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: عبد الرازق السنهوري  - ١

 .١٩٥٢ لبنان – بیروت ، دار إحیاء التراث العربي،مصادر الإلتزام

 دراسة ، وحرمة الكیان الجسدي للإنسانالتجارب الطبیة والعلمیة: محمد عبد الغریب . د - ٢

 .١٩٨١ ، بدون دار نشر، الطبعة الأولي،مقارنة

 مكتبة ، حقیقة أزمة المسئولیة المدنیة ودور تأمین المسئولیة،محسن عبد الحمید إبراهیم البیه. د - ٣

 .١٩٩٣ المنصورة ،الجلاء الجدیدة

  :المراجع المتخصصة 

 المكتبة ،في ضوء الأخلاق والشرائعنجاب والوراثة هندسة الإ: أحمد السعید شرف الدین . د - ١

 .٢٠٠١ ، الطبعة الأولي،الأكادیمیة

إنتقال الحق في التعویض عن الضرر الجسدي مطبعة الحضارة : أحمد السعید شرف الدین . د - ٢

 .١٩٨١ الفجالة ،العربیة

حلیلیة تأصیلیة دراسة ت" تعویض الضرر في المسئولیة المدنیة : إبراهیم الدسوقي أبو اللیل . د - ٣

 .١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الكویت " لتقدیر التعویض 

مدي التعویض عن تغیر الضرر في جسم المضرور وماله في : أحمد شوقي عبد الرحمن . د - ٤

 .٢٠٠٠ ،١٩٩٩ ،المسئولیة المدنیة العقدیة والتقصیریة

، ار نشر، بدون دمین، طبعة أوليالأ، دار وزراعتهانقل الأعضاء البشریة : السید الجمیلي.د - ٥

١٩٨٨. 

، شكلة نقل وزراعة الأعضاء البشریةبحث في م: محسن عبد الحمید إبراهیم البیه - ٦

 .١٩٩٥توبرأك

خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة المدنیة في ظل القواعد : محسن عبد الحمید إبراهیم البیه . د - ٧

 .١٩٩٠ المنصورة ، مكتبة الجلاء الجدیدة،القانونیة التقلیدیة


